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 المقدمة : 
 لأحكام العامة، والتي عالجا الكتاب الأول من القانون المدنيفي المشرع الجزائري  نظم

فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث الزمان والمكان، في حين تضمن الكتاب الثاني 
 الالتزامات والعقود، أما الكتاب الثالث والرابع فقد تضمن الحقوق العينية الأصلية والتبعية. 

من  الباب الأول علىني لمادة القانون المد ثالثالدراستنا في السداسي  انصبتلقد 
ادة تتمثل في القانون، والعقد، والإر التي و  ،الالتزام كلهامصادر ب الكتاب الثاني، والمتعلق

  المنفردة، والفعل المستحق للتعويض، وشبه العقود.
ل من التي تشمل كستنصب دراستنا على أحكام الالتزام، و  أما في هذ السداسي الرابع

 لا يقل أهمية عن مصادر الالتزام، كما أنو موضوع الباب الخامس، وه الباب الثاني إلى
 تمل إلا بها.دراسة القانون المدني لن تك

الالتزام مع مراعاة عدة نقاط، خاصة ما  سندرس ضمن هذه المطبوعة كل أحكام لذلك
ليلي حتعلق باستعمال المصطلحات القانونية المناسبة لهذا المجال، وكذا اعتماد الأسلوب الت

 .ص القانونية المنظمة لهالمختلف النصو 
 يري فالمدني الجزائالقانون الترتيب الذي تضمنه  وفقستكون الالتزام  دراسة أحكامو 

 :الفصول التالية 
 .ضمان حقوق الدائنينو  تنفيذ الالتزامر الالتزام، وتتمثل في الفصل الأول : أث
 لالتزاماتتمثل في الشرط والأجل، تعدد محال و  ،الأوصاف المعدلة لأثر الالتزامالفصل الثاني : 

 (، تعدد أطراف الالتزام )التضامن، عدم قابلية التجزئة(.والاختياري )الالتزام التخييري 
 حوالة الحق وحوالة الدين. الالتزام، وتتمثل في إنتقالالفصل الثالث : 
بما يعادل  لالتزاما إنقضاء، و وفاءالالالتزام ب إنقضاءفي ويتمثل  الالتزام، إنقضاءالفصل الرابع : 

  إنقضاء الالتزام دون الوفاء به.، و الوفاء
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 الالتزام رآث الفصل الأول :
بعد نشوئه صحيحا من مصدره، هو وجوب تنفيذه من طرف إن الأثر الجوهري للالتزام 

المدين، طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، فدراسة أثار الالتزام هي دراسة لحقوق الدائن قبل 
 المدين، ويجوز له جبر مدينه على الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم بذلك طواعية.

نه في حالة أوعن طواعية، غير ية فالأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه بطريقة إختيار 
 ي.وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبر  ،على ذلك لإجبارهمبرر قانوني تدخل القانون امتناعه دون 

وجوب تنفيذه، والذي يكون بحسب الأصل تنفيذا عينيا، وذلك بتوفر  ثر الالتزام هوفأ
شروط معينة، وإذا تعذر ذلك يكون التنفيذ بمقابل، وجميع أموال المددين ضامنة للوفاء بالتزامه، 

بالتصرفات القانونية للمدين، لذلك وضع المشرع ضمانات  غير أن هذا الضمان قد يتأثر
  .امالع للمحافظة على هذا الضمان

 التنفيذ العيني  : المبحث الأول
أداء المدين عين ما التزم به مختارا، فهو عبارة عن وفاء المدين يقصد بتنفيذ الالتزام 

قيام المدين بتنفيذ ما التزم به متى كان  ، أي1بالتزامه وتنفيذه اختيارا وطبقا لما اشتمل عليه
 .2الالتزام إذا كان طبيعياى تنفيذ التنفيذ ممكنا، لكن المدين غير مجبر عل

 شروط التنفيذ العيني المطلب الأول :
لا يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا إلا بعد إعذاره ومتى كان ذلك ممكنا، ذلك أنه 

 إذا لم بنفذ المدين التزامه اختياريا نفذه جبرا بالوسائل النظامية.
بعد إعذاره " يجبر المدين  والتي تنص أنه من القانون المدني 461لمادة لفبالرجوع 

رط في شتيفإنه على تنفيذ التزامه عينيا، متى كان ذلك ممكنا"،  484و 481طبقا للمادتين 
 : ما يلي الشروط التنفيذ العيني 

                                                           

الجزائري )وفق آخر التعديلات، ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة  بلحاج العربي، أحكام الالتزام في القانون المدني - 1
 .66، ص 3142، دار هومة، دراسة مقارنة( –العليا 

 من القانون المدني. 462و  461 من وادراجع الم - 2
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  أن يكون التنفيذ العيني ممكناالفرع الأول : 
يكون تنفيذ الالتزام العيني ممكنا من قبل المدين، أي في مقدوره  هذا الشرط أنبيقصد 

 ذ.ويتحقق ذلك بأن يطلب الدائن تنفيذ الالتزام وأن يقوم المدين بالتنفيوإستطاعته أن يقوم به، 
ي الجزائري على هذا المدن ينص القانون لم و ، 1كما يشترط أن لا يكون مرهقا للمدين

، فإذا لم يقم المدين بالتنفيذ مباشرة 2لذي اشترطه صراحةالمشرع المصري ا الشرط، بخلاف
لتنفيذ اون المدين في هذه الحالة مرهقا و يكل حقه في التنفيذ عليه مباشرة، و للدائن استعماف

 يتسبب له في خسارة فادحة محدقة.
لا بتراضي إ لا يجوز العدول على التنفيذ العينيومقتضى أن يكون التنفيذ العيني ممكنا 

لعيني ، ومن ثم لا يقبل التنفيذ ابة بهأصبح مستحيلا فلا مجال للمطالإذا الدائن والمدين، أما 
سواء كانت استحالة التنفيذ بفعل المدين أو بسبب أجنبي، أما إذا كانت الاستحالة تعود إلى 

 ، فهنا يقتصر حق الدائن على المطالبة بالتعويض.خطأ المدين
مادية كهلا ك الشيء، ولكن لا يعتبر تنفيذ الالتزام أن تكون  حالةالاستويستوي في 

عينا مستحيلا إذا تعلق الأمر بدفع مبلغ من النقود )التزامات مالية(، لأنه دائما ممكن، ويستطيع 
 3الدائن المطالبة به.

 أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدينالفرع الثاني : 
عينا وكان ذلك ممكنا فليس للمدين أن يمتنع عن ذلك فإذا طلب الدان تنفيذ الالتزام 

مقتصرا على التقدم بالتعويض، بل يجبر على التنفيذ العيني، كذلك إذا تقدم المدين بالتنفيذ 
 العيني فليس للدائن أن يرفضه ويطلب التعويض بدلا عنه.

                                                           

آثار الالتزام،  - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 1
 .661، ص 3142طبعة جديدة  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،

 ي المصري من القانون المدن 3فقرة  112راجع المادة  - 2
 .416، ص المرجع السابقبلحاج العربي،  - 3
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إما وهو  ،لكي يتمكن الدائن من التنفيذ لابد من وجود سند تنفيذي بين يديه يثبت حقهو 
 أن يستوفي جميع البياناتمحررا من طرف موظفا عاما مختصا و أن يكون محررا رسميا 

 .غيرها من المعلومات المتفق عليها بين الطرفيناللازمة المتعلقة بطرفي الدين ومحله و 
فإذا لم يكن ليديه سند تنفيذي تعين عليه اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يثبت 

 جراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.حقه، وفقا للإ
 إعذار المدين الفرع الثالث :

إعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا كان المقصود به أن يكون قهريا، أما إذا كان 
 1عذار.للإالتنفيذ العيني يتحقق بحكم القانون، أو قام به المدين طواعية، فلا حاجة هنا 

 461لمادة ا قبل اللجوء للتنفيذ الجبري، وهو ما تؤكده يجب على الدائن إعذار المدينف
 من القانون المدني صراحة. 

دين لازم وضروري لاعتبار الم شرط ، وهوالإعذارفللمطالبة بالتنفيذ العيني لابد من 
لمدين ل محفالإعذار يسإخلاله بشرط الإعذار،  عندقبل دعوى الدائن إذ لا ت مقصرا في التنفيذ،
دون مبرر اعتبر  إذا رفض ذلكف ،اياختيار العيني ي عن طريق تنفيذ التزامه تفادي التنفيذ الجبر 

 .عن التنفيذمتأخر 
 " يكون  : أنه والتي تنص من القانون المدني طريقة الإعذار، 481المادة لقد حددت و 

لى عيجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد يقوم مقام الإنذار، و ، وبما بإنذارهعذار المدين إ 
، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين الوجه المبين في هذا القانون 

 .مجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر"معذرا ب

                                                           

 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 1
 .666ص  رجع السابق،مال
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ق البريد طريعن ، فيكون إما وليس شفاهة 1بموجب ورقة رسمية يتمالإعذار عليه فو 
 ،من طرف المحضر القضائي إعذار قضائيعن طريق أو  ،بالوصول اربرسالة مضمنة بإشع

 وما يليها كيفية التبليغ رسميا. 116في المادة  2ولقد بين قانون الإجراءات المدنية والإدارية
هذه الحالات ترجع إما للاتفاق، وإما إلى حكم  ،ذارالإع جب فيهاحالات لا ي وهناك

القانون، وإما إلى طبيعة الشيء، فقد يتفق الطرفان مقدما إما صراحة أو ضمنا على أن يكون 
 .3المدين معذرا بمجرد حلول الأجل ودون الحاجة إلى إجراء آخر

حالات لا يكون فيها الإعذار، من القانون المدني  484المادة إلى جانب ذلك بينت و 
 : والمتمثلة في

وعلى الأخص إذا كان محله و أصبح غير مجد بفعل المدين، أتزام إذا تعذر تنفيذ الال - 4
 نقل حق عيني أو القيام بعمل.

ه فالمدين أخل بالتزام قانوني مقتضاإذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر،  - 3
 عدم الإضرار بالغير.

و هدون حق و  ام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمهإذا كان محل الالتز  - 2
 فالمدين في كلتا الحالتين سيء النية ويلتزم بالرد أو التعويض.، عالم بذلك

المدين  فبالتصريح هذا الإعذار قد بينإذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه،  - 1
   نيته في عدم التنفيذ، لذلك هنا لا جدوى من الإعذار.

 التنفيذ العيني طرق لمطلب الثاني : ا
إن المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به، وتنفيذ الالتزام يشمل أيضا ما هو من مستلزمات 

 العقد وملحقاته وفقا للقانون والعرف وطبيعة الالتزام.

                                                           

 .424، ص المرجع السابقبلحاج العربي،  - 1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 32/13/3118في  المؤرخ 18/10القانون رقم  - 2
 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 3
 .821ص  رجع السابق،مال
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وكيفية التنفيذ العيني لما التزم به المدين تختلف بحسب طبيعة الالتزام وتنوع مصدره، 
 .ير مباشرةبطريقة غالعيني ، كما قد يتم التنفيذ مباشرة يتم التنفيذ العيني بطريقةفقد 

 المباشرالعيني التنفيذ  الفرع الأول :
لقيام اأو  نقل ملكية أو حق عيني آخرالتزام بقد يكون الأداء الذي يلتزم به المدين 

  .عملالقيام ببعمل أو بالامتناع عن 
 نقل حق عينيالالتزام ب -أولا 

ين، التميز هنا بين حالت هنا نقل ملكية أو حق عيني آخر يتعين ملالتزااإذا كان محل 
 حالة ما إذا كان محل الالتزام شيء معين بالذات، وحالة ما إذا كان محله شيء معين بالنوع.

سب يكون تنفيذه بتسليم الشيء مع ملحقاته بح محل الالتزام شيء معين بالذاتفإذا كان 
  منقول أو عقار، مع المحافظة عليه حتى يتم التسليم القانوني بالكيفية المطلوبة. ما إذا كان

أنه:" الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق  من القانون المدني 462تنص المادة حيث 
 اعيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل الالتزام شيئ

     .ذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري"لكه الملتزم، و معينا بالذات يم
 م بنقل حقيت الالتزامهذا العيني في ن التنفيذ فإ نص المادة السالفة الذكرل بالرجوع

فإذا كان منقول معين  الملكية أو أي حق عيني آخر على شيء معين بذاته مملوكا للمدين،
بالذات تنتقل الملكية بمجرد الاتفاق، أما إذا كان محل الالتزام عقارا فلا يكفي العقد وحده لنقل 

 .1الملكية بل يجب أن يتم في شكل رسمي
ففي حالة بيع عقار مثلا لا يكفي أن يكون العقار معين بالذات حتى تنتقل الملكية إلى 

ات الشهر العقار، من تسجيل التصرف في سجلات الشهر الدائن بل يجب القيام بإجراء
 2 تنتقل الملكية للبائع. استكمال كافة الإجراءات القانونيةبعد العقاري، و 

                                                           

 وما يليها من القانون المدني الجزائري. 231راجع المادة  - 1
 .24، ص 3112أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  –نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 2
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وفي حالة ما إذا كان محل الالتزام معين بنوعه أو مقداره فيتعين المرور بمرحلة الفرز، 
من القانون  466تميزه عن غيره، حيث تنص المادة  ويكون ذلك بوضع علامة مميزة للشيء

إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا  "المدني أنه 
  .بإفراز هذا الشيء"

ي في للدائن أن يستأذن القاض بتنفيذ التزامه من إفراز الشيء يحق إذا لم يقم المدينو 
دون الاخلال بحقه في وهذا ، ن النوع ذاته على نفقة المدينء مالحصول على نفس الشي

 1التعويض عن الضرر الذي أصابه جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
ي يتضمن تسليم الشيء محل العقد الالتزام بنقل حق عينوبالإضافة لما سبق فإن 

" الالتزام بنقل من القانون المدني أنه 466، حيث تنص المادة المحافظة عليه حتى التسليمو 
 حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه".

ا بها يكون بسداد المبلغ المستحق نوع أما إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود فالوفاء
ومقدار وبالعملة المتفق عليها، سواء زادت قيمتها وقت الوفاء أو انخفضت، كما لا تنتقل ملكية 

  2لشيكات أو الحوالات من المدين إلى الدائن إلا بقبض قيمتها.النقود بمقتضى ا
 الالتزام بالقيام بعمل -ا ثاني

أو تحقيق نتيجة صدور عمل  يقتضي الالتزام بعمل سواء كان الالتزام ببذل عناية
، ذلكحقيق تعناية الرجل العادي في  إيجابي من المدين، فالتزام المدين ببذل عناية يتمثل في

 التزامه بتحقيق نتيجة معينة كالالتزام بالمحافظة على الشيء. وهذا دون 
نجاز عمل فإذا لم يقم المدين بالتنفيذ جاز إمدين بإتمام العمل إذا كان محله يلتزم الو 

للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ 
 ممكنا.

                                                           

ق م ج على أنه" فإذا لم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع  13فقرة  466تنص المادة  - 1
 جوز له أ يطالب بقيمة الشيء من غير الاخلال بحقه في التعويض".  ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي، كما ي

 .61، ص المرجع السابقبلحاج العربي،  - 2
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يكون حكم القاضي بمثابة سند تنفيذي، إذا سمحت بهذا طبيعة في الالتزام بعمل قد و 
 ، 1الالتزام، مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية"

فإذا كانت شخصية المدين لها أهمية خاصة في الالتزام بعمل، كاشتراط الدائن على 
عملية جراحية،  جراءالمدين أن يقوم شخصيا بالعمل، كالتزام الفنان برسم لوحة والتزام الطبيب بإ

فإن تنفيذ المدين التزامه الخاص يقتضي أداء العمل من طرف المدين نفسه، ويمتنع عليه أن 
 .2يعرض تنفيذ التزامه بواسطة شخص آخر

، إذا نص الاتفاق في الالتزام بعمل:"  من القانون المدني أنه 460نص المادة حيث ت
اء من غير ئن أن يرفض الوفالالتزام بنفسه جاز للداأو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين 

 ".المدين
عذاره مدين حتى بعد إ لم يسلمه الم القيام بعمل هو تسليم شيء ما و إذا كان محل الالتزا

 ، أما إذا كانت الأخطار قبل الإعذار فيتحملها الدائن.فإن المخاطر يتحملها المدين
عند الدائن لو سلم له، فلا يتحمل المخاطر لكن إذا ما أثبت المدين أن الشيء قد يضيع 

ؤولا في ة، فيكون مسرغم إعذاره، إلا تم الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحوادث المفاجئ
حالة سرقة الشيء أو هلك أو ضاع فإن تبعة الهلاك  ، ويستثنى من ذلك3جميع الحالات

 4يتحملها السارق.
أما إذا كان محل التزام المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته، فعليه اتخاذ 

العادي  ما بذل عناية الرجلالحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالتزامه إذا 
 .6الحالات فالمدين مسؤول عن غشه وخطئه الجسيم في كلو 5لو لم يتحقق المقصود.حتى و 

                                                           

 .لقانون المدنيامن  464و  461جع المادتين را - 1
 .60، ص المرجع السابقبلحاج العربي،  - 2
 من القانون المدني. 3فقرة  468اجع المادة ر  - 3
 من القانون المدني. 2فقرة  468راجع المادة  - 4
 يمن القانون المدن 4فقرة  463مادة راجع ال - 5
 من القانون المدني. 3فقرة  463راجع المادة  - 6
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 لالتزام بالامتناع عن العملا -ا ثالث
الالتزام بالامتناع عن عمل هو عمل سلبي يمتنع بموجبه المدين عن القيام بعمل معين، 

من القانون المدني، والتي جاء فيها " إذا التزم المدين بالامتناع  462وقد نصت عليه المادة 
لفا للالتزام ويمكنه أن عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطالب إزالة ما وقع مخا
 يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين".

 قام المدين بالعمل الذي بأن ذلكبالتزامه بالامتناع عن عمل، و إذا أخل المدين  ومن ثم
أن و ، امب بإزالة ما وقع مخالفا للالتز لدائن أن يطالكما يمكن لإزالته،  يهالقيام به فعلمنع من 

على نفقة و  يحصل على ترخيص من القضاء للقيام بإزالة ما وقع من المدين مخالفة للالتزام،
 .1المدين نفسه

 ) الغرامة التهديدية( التنفيذ غير المباشر الثاني : فرعال
لتنفيذ غير المباشر يكون إما بالإكراه البدني، وإما بالغرامة اما تجدر الإشارة إليه أن 

جبر لم يعد وسبيلة ل المماطل أن الإكراه البدني والمتمثل في حبس المدينالتهديدية، غير 
 المدين على تنفيذ التزاماته المدنية والتجارية.

فقد ألغى المشرع الجزائري النصوص القانونية التي كانت تنص على الإكراه البدني في 
لمتضمن قانون الإجراءات ا 18/10، عند إصداره لقانون رقم 2القانون الإجراءات المدنية القديم

 المدنية والإدارية.
قضايا تتعلق بشؤون الأسرة )الامتناع عن دفع غير أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقه 

الغرامات )ك النفقة(، وكذا الديون التي تنشأ للدولة على مرتكبي الجرائم بسبب ارتكابها
 والتعويضات المحكوم لصالح الدولة(.

                                                           

 .61، ص 3146أثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  –أحكام الالتزام ، القادر الفار عبد - 1
 .143إلى  116نص قانون الإجراءات المدنية القديم على الإكراه البدني في المواد  - 2
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ي الغرامة التهديدية كأفضل وسيلة لجبر المدين على التنفيذ العيني، والتوبالمقابل بقيت  
تتمثل في الحكم على المدين بمبلغ مالي عن مدة زمنية لحمله على تنفيذ التزامه عينا في 

  ميعاد معين تحدده المحكمة.
ق م ج على أنه" إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن  461/14المادة تنص حيث 

ر ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا أو غي
 التنفيذ و بدفع غرامة اجبارية إن امتنع عن ذلك"

فيذ وكانت التن هذا أو تقاعس عن الالتزام عينا تنفيذإذا رفض المدين طبقا لهذا النص 
شخصيته محل اعتبار سواء بالنسبة للدائن بموجب الاتفاق أو طبيعة الالتزام التي تستوجب أن 

  ، جاز للدائن طلب غرامة تهديدية.امه بنفسهينفذ المدين التز 
 لحكم بالغرامة التهديدية اللازمة لشروط ال -أولا 

  :بالغرامة التهديدية ما يليترط للحكم يشمن القانون المدني،  461بالرجوع للمادة 
، ذلك أن الهدف من الحكم بالغرامة التهديدية هو حمل يكون الالتزام يمكن تنفيذه عينا أن -أ 

لحكم بالغرامة فلا مجال لأو سقط بالتقادم المدين على التنفيذ العيني، فإذا أصبح ذلك مستحيلا 
 التهديدية.

 ،مكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصياأن يكون التنفيذ العيني للالتزام غير م -ب 
و الالتزام  في الالتزامات بعمل أي أن يقتضي تنفيذ الالتزام تدخل المدين شخصيا، وهو ما تجده

 1.بالامتناع عن عمل
يقوم الدائن بطلب الحكم بالغرامة التهديدية، ذلك أنه يتعين أن يطلب الدائن بموجب  أن –ج 

، 2سواء أما قاضي الموضوع أو القاضي الاستعجالي دعوى قضائية الحكم له بالغرامة التهديدية
 فالمحكمة لا تقضي بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسها.

                                                           

 .426بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه " يمكن لقاضي الأمور الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية  212تنص المادة  - 2

 وتصفيتها، ويفصل عند الإقتضاء في المصاريف القضائية".
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  الحكم بالغرامة التهديدية طبيعة -ثانيا 
راهه للضغط على المدين وحمله وإك حكم تمهيديأنه يتميز الحكم بالغرامة التهديدية ب 

لحكم بها، اوهو أمر جوازي فللقاضي أن يحكم بالغرامة التهديدية أو أن يرفض ، على التنفيذ
 وهو حكم ليس قطعي بل مؤقت كون أن مصيره التصفية والمراجعة.

وإنما هي وسيلة للتهديد المالي، لذلك فإن  كما أن الغرامة التهديدية ليست تعويض،
، يحددها بالنظر لظروف المدين من يساره وعسره، ومقدار تعنته تقديرها متروك للقاضي

 1ومقاومته وملابسات الدعوى.
قد يزيد أو ينقض حسب السلطة التقديرية للقاضي لما  كما أن مقدار الغرامة التهديدية

من القانون المدني أنه " ... وإذا  3فقرة  461المادة  تنصيراه من تعنت لدى المدين، حيث 
ن يزيد ، جاز له أرأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ

2في الغرامة كلما رأى داعيا لذلك".
 

 طريق التعويضالتنفيذ ب : ثانيالمبحث ال
ين، إذا أصبح مستحيلا بخطأ المد للالتزام فإنهإذا كان الأصل أن يتم التنفيذ العيني 

ويعتبر  ،فإنه لا مناص إلى باللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض ويسمى كذلك التنفيذ بمقابل
التنفيذ للعيني مستحيلا متى كان يقتضي تدخل المدين شخصيا وامتنع عن التنفيذ، كما أن 

 التهديد المالي يتغلب على تعنته.
 تعويضالطريق التنفيذ ب مفهوم المطلب الأول :

ضرار التي الدائن عن الأ يقوم مقام التنفيذ العيني لتعويض التنفيذ بطريق التعويض
   . بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه أصابته

                                                           

تهاد امات العقدية عن طريق الغرامة التهديدية في ضوء التشريع والاجتنفيذ الالتز ، لمزيد من التفصيل أنظر: لوني يوسف - 1
 ،3142 زائر،الج البويرة، –جامعة أكلي محند أولحاج  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجيستير، القضائي الجزائري 

 وما يليها.ص  32
امة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية الع - 2

 وما يليها. 12القوانين العربية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص 
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 وحالاته التعويضطريق التنفيذ ب تعريف الأول : فرعال
 قانونية.حالاته السنتناول في هذا الفرع التعريف بالتنفيذ بطريق التعويض، ثم 

 طريق التعويضالتنفيذ ب تعريف - أولا
التنفيذ بطريق التعويض هو طريق احتياطي لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذر التنفيذ 

وكل التزام أيا كان مصدره يجوز تنفيذه بطريق التعويض، سواء كان التزام عقدي، أو العيني، 
 التنفيذ بطريق التعويض.تقصيري، وهذه الأخيرة هي التي يغلب فيها 

" إذا استحال على المدين أن ينفذ  هأن القانون المدنيمن  466المادة  نصحيث ت
أن استحالة  ، ما لم يثبتضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامهالالتزام عينا حكم عليه بتعويض ال

 ."ذ التزامهيذا تأخر المدين في تنفيكون الحكم كذلك إفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، و التن
ومن ثم يعتبر التنفيذ بطريق التعويض تنفيذ للالتزام الأصلي، فالتنفيذ العيني للالتزام  

هو الأصل، وعدم الوفاء به ودفع التعويض بدلا عنه هو رخصة، ولقاضي الموضوع الحكم 
 . 1به متى رأى في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، وذلك بشرط أن لا يلحق بالدائن ضررا جسيما

 طريق التعويضحالات التنفيذ ب - اثاني
هناك حالات قانونية يتحتم فيها اللجوء للتنفيذ بطريق التعويض، لأنه يستحيل فيها  

 ، والتي تتمثل في :التنفيذ العيني
خطئه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين أو بف ،استحالة التنفيذ العينيحالة   - 1

تكون هنا الة الاستحف، ستحالة لسبب أجنبيالا، مالم يثبت لعدم الوفاء التعويضب حكم عليه
  .بسبب أجنبي لابسب المدين 

حالة الاتفاق على أن المدين يتحمل التعويض لأي سبب يؤدي إلى  ويستثنى من ذلك
تحمل المدين تبعة " يجوز الاتفاق على أن ي 4ة في فقر  468المادة فطبقا لنص ، عدم التنفيذ

 .، أو القوة القاهرة "الفجائي الحادث

                                                           

 .482بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
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إذا كان التنفيذ العيني ليس مستحيلا، وإنما مرهقا للمدين، ، مرهقالالتنفيذ العيني حالة  – 2
بحيث تكون الفائدة التي ستعود من هذا التنفيذ على الدائن لا تتناسب مع الضرر اللاحق 

 بالمدين.
ففي مثل هذه الحالة يجوز الاكتفاء بالتنفيذ بطريق التعويض النقدي، وهذا منعا للتعسف 
في استعمال الحق من طرف الدائن، وكل ذلك بشرط أن لا يلحق الدائن هو الآخر ضررا 

 جسيما.
شخصية  كانت أي أنه إذا ،لتحقيق التنفيذ العيني تدخل المدين شخصي ضروري  إذا كان – 3

حيث لم تفلح في بولم يقم بالتنفيذ حتى بعد الحكم عليه بالغرامة التهديدية، المدين محل اعتبار 
 جبره على التنفيذ، فلا يمكن الالتجاء للتنفيذ العيني لما في ذلك مساس بحريته الشخصية.

فيذ العيني ائن التنفإذا لم يطلب الد إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن، – 4
ولم يعرض المدين القيام به، ففي هذه الحالة عند النزاع بينهما يكون الحل في التنفيذ بطريق 

 1.التعويض، باعتباره بديل للتنفيذ العيني
 وشروط استحقاقهالتعويض  طريقالتنفيذ ب أنواع الفرع الثاني :

 .شروط استحقاقهثم  التعويض، طريقالتنفيذ ب أنواعسنتناول في هذا الفرع  
 طريق التعويضالتنفيذ ب أنواع - أولا

من القانون المدني يأخذ التنفيذ بطريق التعويض صورتين،  466بالرجوع لنص المادة 
لثانية فتتمثل ، أما الصورة الالتزامالعيني لتنفيذ الالتعويض عن عدم  تتمثل الصورة الأولى في

 في التعويض عن التأخر في التنفيذ.
التزامه،  استحال على المدين تنفيذإذا  لالتزامالعيني لتنفيذ الالتعويض عن عدم ويكون 

ن ، التعويض عن التأخر في التنفيذ فيكون بسبب ما لحق الدائوكان هو سبب استحالة التنفيذ
 من خسارة نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

                                                           

 .21محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 1
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فيذ لتنفيذ العيني للالتزام والتنومن ثم فإنه لا يمكن الجمع بين التعويض عن عدم ا
يمكن الجمع بين التعويض عن التأخر في التنفيذ والتنفيذ العيني، كما العيني، في حين أنه 

يمكن الجمع بين التعويضين، أي الجمع بين التعويض عن عدم التنفيذ العيني والتعويض عن 
 1التأخر في التنفيذ.

  شروط استحقاق التعويض -ثانيا 
توفر الخطأ بعند عدم التنفيذ العيني للالتزام أو التأخر في التنفيذ التعويض  يستحق

 والإعذار. ة السببيةوالضرر والعلاق
الضرر  أما ،فيذ أو التأخر في تنفيذ الالتزامخطأ المدين في عدم التنفي الخطأ ويتمثل 

، ي التنفيذأو تأخر فمن عدم تنفيذ الذي يصيب الدائن من جراء الخطأ الذي ارتكبه المدين فهو 
الضرر الذي أصاب الدائن، أي أن عدم و  كون علاقة سببية بين خطأ المدينأن تيشترط و 

 .الدائنحق بلاتسبب في الضرر  تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره في تنفيذه هو الذي
ع المدين ، وهذا بوضإجراء شكلي جوهري باعتباره  وإلى جانب ذلك يتعين القيام بالإعذار

 .2وتحميله مسؤوليته القانونية، في التنفيذ موضع المتأخر
 المطلب الثاني : كيفية تقدير التعويض

كما ، لأطرافا أو إتفاق ،القضاءيتم تقدير التعويض بحسب مصدره، فقد يكون مصدره 
 قد يكون مصدره القانون، لذلك سنتناول كيفية تقدير التعويض وفقا لهذه المصادر.

 قضائيالتعويض ال الفرع الأول :
بيعته ط الأصل في التعويض أنه قضائي، فالقاضي بما له من سلطة يمكنه تحديد

 ومداه وفقا لضوابط وأسس محددة.
على أنه " إذا لم يكن التعويض مقدرا في المدني من القانون  483المادة  فقد نصت

العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما 
                                                           

 .482بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
  من القانون المدني. 484 - 481 - 460واد راجع الم - 2
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فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء 
 ..."عقولم ن أن يتوقاه ببذل جهدويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الدائ به.

ارة الدائن من خس أصاب القضائي عنصرين، هما مايشمل التعويض وفقا لهذا النص 
فالقاضي عند تقديره للتعويض الدائن يأخذ بعين الاعتبار هذين العنصرين، وما فاته من كسب، 

التأخر في  سببفيقدر ما لحق الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه عينيا أو ب
 .1تنفيذه، ثم يقدر ما فاته كسب

ومن ثم لا يكون هناك محل للتعويض إذا لم يلحق الدائن أي ضرر، ولم يفته أي كسب 
 تمن جراء عدم التنفيذ المدين لالتزامه عينيا أو التأخر في تنفيذه، ويقع على الدائن عبء إثبا

يجة نت، أي إثبات الضرر اللاحق به من ضرر وما فاته من كسب وأنه الضرر اللاحق به
 طبيعية لعدم تنفيذ المدين التزامه أو تأخر في التنفيذ. 

والقاضي يحكم بالتعويض العيني إذا طلبه الدائن وكان ذلك ممكنا من غي إرهاق  
يراعى  ،يض نقديحكم القاضي بتعو أو فيه ارهاق للمدين للمدين، أما إذا كان ذلك غير ممكن 

 2 فيه قيمة المال وما لحق الدائن من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد.
 تفاقيالتعويض الا  : ثانيالفرع ال

ين مقدما وهو اتفاق يقدر فيه المتعاقد، " الشرط الجزائي "أيضا يسمىالتعويض الاتفاقي 
، وعمليا كثيرة جزئيا أو تأخر في تنفيذهالتعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ التزامه كليا أو 

 هي العقود التي تنطوي على الشرط الجزائي.

                                                           

 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 1
 .811ص  رجع السابق،مال
 .312بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
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إذ يحقق النص في العقد على الشرط الجزائي عدة فوائد من أهمها تجنب الإجراءات 
القضائية الطويلة والمعقدة، والمشاكل القانونية والعملية التي تعترض عملية تقدير القاضي 

 1 الذي يستحقه الدائن. للتعويض
من القانون  483ادة نص المولقد نص المشرع الجزائري على الشرط الجزائي في 

يجوز  " هأن 482المادة ، كما تنص تعويض مقدرا في العقد ......"إذا لم يكن ال "المدني أنه 
تطبق و يها في العقد أو في اتفاق لاحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عل

 ."483إلى  466في هذه أحكام المواد 
 في جبر الضرر والخسارة هذا الشرط صحيحا ومنتجا لأثره القانوني ومن ثم يكون 

اللاحقة بالدائن إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، فهذا الشرط وسيلة لحمل المتعاقد 
 على الوفاء بالتزامه العقدي وعدم التأخر في تنفيذه.

، دين أثناء إبرام العقد ضمن شروطهيتم الاتفاق على تحديده من طرف المتعاق أي أنه
بلغ التعويض دفع مأنه في حالة إذا ما أخل المدين بتنفيذ التزامه أو تأخر في التنفيذ يلتزم ب

 .2القاضي يحكم به تطبيقا لقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين"المتفق عليه، و 
و قد الأصلي بطلانا مطلقا أالشرط الجزائي إذا بطل العيبطل ك أنه ويترتب على ذل

ذه بسبب قوة ط الالتزام بسبب استحالة تنفيو فسخ العقد أو سقبيسقط الشرط الجزائي ، كما نسبيا
 قاهرة.

والغالب أن يكون التعويض المقدر في الشرط الجزائي مبلغا من النقود، ولكن لا يوجد 
ناع لقيام بعمل أو الامتين أن يكون محله شيء أو امتعاقدالعقد شريعة الما يمنع طبقا لمبدأ 

 عن عمل. 

                                                           

جزاء الإخلال بالعقد، منشورات الحلبي  –العقد، المجلد الثاني أثار العقد  –لتزامات المصادر ، الامحمد حسن قاسم - 1
 .248ص ، 3142الطبعة الأولى، ، الحقوقية، لبنان

 من القانون المدني. 416راجع المادة  - 2



17 
 

والأصل أنه إذا تحققت شروط الشرط الجزائي حكم به القاضي دون زيادة أو نقصان 
وفقا لنية المتعاقدين، غير أنه يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في التدخل في تعديل مقداره، فإذا 

ث لا يساوي مبلغ الشرط الجزائي، بحي لذي أصاب الدائنتبين له أن مقدار الضرر الحقيقي ا
 يزيد عنه زيادة فاحشة أو مبالغ فيه جاز له تخفيضه إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر.

أما إذا تبين له أن مقدار الشرط الجزائي يقل عن مقدار الضرر، فإنه لا يجوز للدائن 
دين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيم، وهو أن يطالب بأكثر منه هذه القيمة، ما لم يثبت أن الم

  من القانون المدني. 482ما تقضي به المادة 
 : التعويض القانوني لثلثاالفرع ا

التعويض  على تقديرالأصل أن يقوم القاضي بتقدير التعويض، وقد يتفق المتعاقدان 
عويض، التمقدما في شرط جزائي، أما أن يقوم المشرع في نصوصه القانونية بتحديد مقدار 

ر قوي يقوم فيها مبر  فهو أمر لا ينبغي الإقدام عليه، وإذا ما تم فإنه يكون في حالات نادرة
 .1لمثل هذا الإجراء

عندما يتعلق الأمر  88/24ولقد حدد المشرع الجزائري قيمة التعويض بموجب القانون 
 الفوائد التأخيريةقيمة ، غير أنه لم ينظم 2بالتعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور

  ،3مثلما فعل المشرع المصري 
لغ من المستحقة عن التأخير في تنفيذ التزام مالي بمبهي تلك الفوائد الفوائد القانونية و 

 النقود عن الأجل المحدد لوفائه.

                                                           

 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 1
 .881ص  رجع السابق،مال
 4061جانفي  21المؤرخ في  61/42المعدل والمتمم للقانون  4088جويلية  40المؤرخ في  88/24القانون رقم  - 2

 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض على الأضرار. 
من القانون المدني المصري تنظيم كل ما يتعلق بالفوائد التأخيرية، وجعلها تقدر بنسبة  338إلى  336تناولت المواد من  - 3
 في المسائل التجارية. % 2في المسائل المدنية و بنسبة  % 1



18 
 

أنه " إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا  من القانون المدني 486قد نصت المادة ف
ين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين عن الوفاء، فيجب عليه أن يعوض من النقود ع

 للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير" 
وأن يكون  ،م مبلغا من النقودأن يكون محل الالتزا التعويض القانونيوعليه يشترط في 

ن يكون أ، و الدعوى وقت رفع دار في العقد أو ، أي محدد المقالمبلغ المتفق عليه معلوم المقدار
 أن يطالب الدائن بالتعويض القانوني.، و المدين قد تأخر في الوفاء

 وسائل ضمان حقوق الدائنين : لثالثاالمبحث 
الأصل أن المدين حر في التصرف في أمواله بجميع أنواع التصرفات القانونية سواء 

نه كامل والضرر، طالما أتلك التي تعود عليه بالنفع أو بالضرر أو تلك الدائرة بين النفع 
 الأهلية وسليم القوى العقلية.

وكل أموال المدين ضامنه للوفاء بديونه وهو ما يعرف بالضمان العام، غير أنه قد 
قد  هذا الضمان، فتصدر عن المدين تصرفات ضارة بدائنيه، إذ تضعف من الضمان العام

لى الخطر إ ينئنالمدين مما يعرض الدايتعرض للنقصان أو الزيادة، إما بحسن نية أو سوء نية 
  .موعدم استيفاء حقوقه

" أموال المدين جميعها فقرة من القانون المدني أن  488نص المادة في هذا الصدد تو 
نجد أن أموال المدين المكونة لذمته المالية تضمن الوفاء بديونه قبل فضامنة لوفاء ديونه "، 

يني عيها للحصول على حقه سواء عن طريق التنفيذ الأن ينفذ علويحق لهذا الأخير  ئن،الدا
  .أو التنفيذ عن طريق التعويض

ويتميز الضمان العام عن الضمان الخاص في أن هذا الأخير يتقرر في مال من أموال 
لمال ا المدين مثل الرهن الرسمي أو الحيازي فلا يحق للدائن في هذه الحالة إلا التنفيذ على

  .ن حقهالذي تقرر عليه كضما
لية تعطي للدائنين أفضلا إضافة إلى أن حق الضمان العام من الحقوق الشخصية التي 
 التتبع.و  على الدائنين الآخرين بينما الضمان الخاص يمنح للدائن حق التقدم
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لا يقع فقط على أموال المدين الموجودة وقت قيام المديونية  أنه الضمان العامويتميز 
ق شخص ح، كما أنه ناصر إيجابية في ذمته بعد نشوئهابل يشمل كذلك الأموال التي تدخل كع

ين في في حالة تعدد الدائن، و مال يتصرف فيه المدين من أمواله لا يخول للدائن حق تتبع أي
 صول على قسمة الغرماء(.)الح 1الضمان العام فهم متساوون فيه
رف حرية المدين في التصتتمثل في ، تعترضه بعض المخاطرغير أن الضمان العام 

وبالتالي إضعاف فرصة الدائن في  دي إلى الإنقاص في الضمان العام،في أمواله، مما يؤ 
 الحصول على حقه.

، لرهن أو التبرعا ها لها، إما بالبيع أوفللمدين الحق في التصرف في أمواله باعتباره مالك
ص من ن لأنها تنقإلى غير ذلك من التصرفات القانونية، لكن هذه الأخيرة قد تضر بالدائ

 تضعف فرصة الدائن في الحصول على حقه.  الضمان العام، وبالتالي تنقص و 
أن الدائنين الآخرين يزاحمون الدائن له، ذلك  مزاحمة باقي الدائنينومن المخاطر أيضا 

العام لأن القانون يساوي بينهم، إذا لم يتمتعوا بالضمانات الخاصة التي تكفل حق في الضمان 
 .2التقدم للدائن

وفي سبيل المحافظة على الضمان العام للدائنين، وخاصة في مجال التصرفات  
 تتمثل في ، والتيالمشرع الجزائري وسائل لحماية الدائن القانونية التي يباشرها المدين وضع

 ،مباشرة، الدعوى غير المباشرة، الدعوى البولصية )دعوى عدم نفاذ التصرف(الدعوى ال
 بالإضافة إلى الحق في الحبس. ،والدعوى الصورية

هذه الوسائل قد تسمح للدائن بأن يحصل على حقه مباشرة، وإما بأن يبقي ما كان 
 سيخرج من ذمة مدينه، وإما أن يعيد ما خرج من ضمان. 

                                                           

ساوون ع الدائنين متعلى أنه " وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جمي 3فقرة  488تنص المادة  - 1
 تجاه هذا الضمان".

 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 2
 وما يليها. 026المرجع السابق، ص 
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 اشرةغير المب الدعوى  :المطلب الأول 
يستعملها الدائن للتغلب على إهمال المدين أو تقصيره الذي يقف المباشرة غير الدعوى 

من  401إلى  480تناولتها المواد من موقفا سلبيا من خلال عدم المطالبة بحقوقه المالية، 
  ي.القانون المدن
لو لم يحل أجل دينه أنه " لكل دائن و  القانون المدنيمن  4فقرة  480المادة  تنصفقد 

أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غير 
ك عن مدين أمسلحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن ال للحجز ولا يكون استعمال الدائن قابل

 أو أن يزيد فيه." أن يسبب عسره، أن هذا الإمساك من شأنه و  استعمال هذه الحقوق،
" يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه  أنه من القانون المدني 401المادة كما تنص 

نائبا عن هذا المدين، وكل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون 
 .ضمانا لجميع دائنيه"

المدين  قوق حللمطالبة ب تلك الدعوى التي يستعملها الدائنهي غير المباشرة  الدعوى ف
لدى مدينه نيابة عنه في حالة تقاعس المدين عن المطالبة بها لدى الغير وهذا التقاعس يسبب 

 .1ا يعد نائبا قانونيا عن المدينضررا للدائن، والدائن فيه
 : شروط الدعوى غير المباشرة ول الفرع الأ 

الدعوى غير المباشرة من يشترط لرفع من القانون المدني  480بالرجوع لنص المادة 
 :التالية شروط الئن حماية لحقه طرف الدا

 لدائنبا الشروط المتعلقة - أولا
نيته ، أي أن تكون مديو محقق الوجود وليس احتماليا له حقأن يكون يشترط في الدائن  

للمدين محققة الوجود وخالية من أي نزاع، ذلك أنه إذا وجد نزاع بين الدائن والمدين وجب 
  .الفصل فيه قبل الفصل في الدعوى غير المباشرة

                                                           

 .310بلحاج العربي، المرجع السابق، ض  - 1
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كما أنه إذا وجد نزاع حول مقدار الدين فإن ذلك لا يؤثر في صفة الدائن، طالما أن 
صفة الدائن أن يكون الدين مضافا إلى أجل أو في ، ولا يؤثر أيضا المديونية ثابتة وموجودة

 معلق على شرط.
ى سند تنفيذي، فتقبل الدعوى غير المباشرة حتومن ثم لا يشترط أن يكون بيد الدائن 

وإن لم يكن حق الدائن قابلا للتنفيذ أو مستحق الأداء، وهو ما يؤكده المشرع الجزائري بقوله 
 "لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه...".

ر عن فبغض النظه، أو بعدحق مدينه حق الدائن قد نشأ قبل كما لا يشترط أن يكون 
يحق للدائن رفع الدعوى غير المباشرة، فسواء كان حق الدائن لاحقا أو تاريخ نشوء الديون 

 1سابقا لحق مدين المدين فهو في كل الأحوال داخل في الضمان العام.
 مدينبال الشروط المتعلقة - انياث

يستعمل  دين لموى غير المباشرة مقبولا إلا إذا أثبت أن الميكون استعمال الدائن للدعلا  
 480المادة  من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد من هذا الإعسار، وهو ما تؤكده حقه، وأن هذا

 من القانون المدني.
 ،ومن ثم يتعين على الدائن أن يثبت أن له مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة 

واستعمالها باسم مدينه للمطالبة بحق هذا المدين، وتتحقق هذه المصلحة إذا أثبت الدائن 
 المدين وإهماله في المطالبة بحقوقه قبل مدينه.تقاعس 

فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يستعمل حقه اتجاه مدينه إهمالا منه أو قصد 
الديون  فإذا ازدادت ،عسارهإ عساره أو الزيادة في إ  تقصير إلىأن يؤدي هذا ال الإضرار بالدائن

ي في ذمة المدين، وهو كافي في نظر أكثر من الحقوق فعلى الدائن إثبات مقدار الديون الت

                                                           

، ص 3141العام، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  لزرق بن عودة، وسائل الضمان - 1
44. 
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ن له أموال كافية بأ العكس وللمدين إثبات ،القانون لاعتبار المدين معسرا بقرينة قانونية بسيطة
 .1لسداد ديونه
نص تحيث  ،إدخال المدين في الخصومةغير المباشرة مباشرة الدعوى ليشترط ك لولذ

ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة ... أنه "  من القانون المدني 3فقرة  480المادة 
 حقه، غير أنه لابد أن يدخله في الخصام".

ذلك أن إدخال المدين طرفا في الدعوى أقوى من إعذاره، فإذا أدخل طرفا واتخذ أي 
واء س موقف من شأنه الإضرار به كان للدائن أن يراقب موقفه اتجاه خصمه )مدين المدين(

 كان إيجابيا أو سلبيا.
لحكم اوليس للدائن أن يدخل بقية الدائنين الأخرين في الدعوى غي المباشرة، لأن 

يصدر في مواجهة المدين، ويكون حجة على جميع الدائنين، طبقا  هذه الدعوى الصادر في 
 .2للقواعد المقررة في حجية الشيء المقضي فيه

 ق بالح متعلقةالشروط ال - ثالثا
وهو الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه ونيابة عنه ولصالحه حفاظا على حقوقه 

من القانون المدني يجوز  480المالية التي تمثل الضمان العام، بالرجوع كذلك لنص المادة 
 للدائن أن يباشر الدعوى غير المباشرة لجميع حقوق المدين المالية. 

اشرة مهما كان الحق المتعلق بها، سواء كان فيحق للدائن مباشرة الدعوى غير المب
شخصي أو عيني، المهم أن يمكن تقويمه بالمال ويعتبر جزء من الذمة المالية للمدين، ويستثنى 

 من ذلك الحقوق غير المالية غير القابلة للحجز والتنفيذ.

                                                           

 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 1
 .022المرجع السابق، ص 

 .46لزرق بن عودة، المرجع السابق، ص   - 2
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ومن الحقوق غير القابلة للحجز الحق في الحياة، والحق في إبطال الزواج، الحق 
اد المو  طلاق، الحق إثبات النسب، الحق طلب التعويض عن الضرر المعنوي، كما حددتال

 .فيالأموال غير قابلة للحجز  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 620إلى  626من 
 آثار الدعوى غير المباشرة :ني الفرع الثا
، لمجموعة الدائنين إن الغرض من الدعوى غير المباشرة هو الحفاظ على الضمان العام 

وأن الدائن عند استعماله حقوق مدينه بموجب هذه الدعوى، إنما يقوم بذلك بصفته نائبا عن 
 المدين.

تقوم أثار الدعوى غير المباشرة على إحتفاظ المدين بحرية التصرف في حقه، أي بقاء و 
الدائن  لىحقه بوضعه الأصلي، وعلى أن الدائن يكون نائبا عن مدينه في إستعمالها، وع

 1إدخال هذا الأخير خصما في الدعوى.
 بالنسبة للمدينآثار الدعوى غير المباشرة   - أولا

أن الأثر الذي يترتب عن الدعوى غير المباشرة يتركز أساسا في نيابة الدائن عن 
المدين، والنيابة هنا هي نيابة قانونية لأن نص المشرع على هذه الدعوى بنص صريح، والتي 

 .2المصلحة المشروعة للدائن في استعمال حقوق مدينهيبررها 
أن  لمدينلومن ثم يبقى المدين محتفظا بحقه الذي يباشر الدائن استعماله باسمه، و 

ن ينقله إلى أ، بالرغم من رفع الدائن للدعوى غير المباشرة، فله يتصرف في حقوقه كما يشاء
 .مباشرة مدينه من الوفاء به فتنقضي الدعوى الغير شخص آخر أو أن يبرئ 

أو أن يقضيه بالتجديد أو بالمقاصة أو  ،أن يقبض الدين من مدينه أيضا ا للمدينكم
قضي ذلك تنوبأو بأي سبب كان، بل رفع الدعوى أو بعدها، واء كان ذلك قباتحاد الذمة، وس

 .الدعوى غير المباشرة
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 بالنسبة لمدين المدينالدعوى غير المباشرة ثار آ - ثانيا
 أي أثر يذكر بالنسبة لمدين المدين سوى أنه تبقى يترتب عن الدعوى غير المباشرةلا 

علاقة المديونية قائمة بينه وبين المدين، وهي العلاقة الأصلية، فله أن يفي بديونه للمدين، 
 جدده، وما إلى ذلك.ويكون وفاءه صحيحا، وله أن يتصالح عليه معه، أو أن ي

أما في مواجهة الدائن فإن له الحق أن يدفع الدعوى غير المباشرة بجميع الدفوع التي 
كان له أن يواجه بها مدينه لو أنه وهو الذي رفع الدعوى، فيجوز له الدفع ببطلان التصرف 

 1المنشئ للحق محل الدعوى، أو بأي سبب من أسباب الانقضاء.
 بالنسبة للدائنالدعوى غير المباشرة  ثارآ - ثالثا

إن الدائن عند استعماله للدعوى غير المباشرة هو مجرد نائب قانوني عن المدين، لذلك 
 ومن ثم كان الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى  فإنه لا يستأثر وحده بما نتج عن هذه الدعوى 
 إنما يصدر لصالح المدين لا لصالح الدائن.

ما حكم به لصالح الدائن إنما يدخل في الضمان العام، ولا يكون ويترتب على ذلك أن 
للدائن عليه حق الأفضلية، فهو ضمان عام لجميع الدائنين، ولهؤلاء أن ينفذوا عليه جميعا 

 . 2فيقتسمونه قسمة غرماء
شرة بموجب الدعوى غير المباوما تجدر الإشارة إليه أن الدائن عند مطالبته بحق مدينه 

، سواء كان هذا المقدار يزيد أو يقل عن بمقدار الحق الثابت في ذمه مدين مدينه إنما يطالب
 . حقه

نائب قانوني عن المدين في استعمال حق من حقوقه فهو الدائن في هذه الدعوى هو و 
من الدعوى ود التي تع، والفائدة لا باسمه هو أو لحسابه هو يطالب بالحق باسم المدين ولحسابه

ثل في إدخال تتمو فائدة الدائن غير مباشرة في حين أن  ،المدين إنما تكون لصالحغير المباشرة 
 ما يحكم به للضمان العام.
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 الدعوى المباشرة المطلب الثاني :
الملاحظ أن الدعوى غير المباشرة قد شرعت بطريقة تجعلها غير مجدية، لأن ما يتم 

ذلك لا يزاحمه فيه باقي الدائنين للمدين، لالحصول عليه منه لا يستأثر به الدائن وحده، بل 
 ، بسبب ندرتها في الحياة العملية.نجد لها أحكام قضائية كثيرة

هذا مباشرة من مدين مدينه، و لاستيفاء حقه وفرت القوانين حماية خاصة للدائن  لذلك
  .الدعوى المباشرة عن طريق

 الدعوى المباشرة تعريف الفرع الأول :
الدعوى المباشرة هي الدعوى التي يرفعها الدائن مباشرة ضد مدين مدينه للمطالبة بالحق 

 باسمه هو ولحسابه هو، دون مزاحمة باقي الدائنين. 
أ نسبية استثناء على مبدباعتبارها  والدعوى المباشرة لا تتقرر إلا بوجود نص قانوني

الدائن للمطالبة  تترتب لفائدة ، فهين معينتقررت لمصلحة دائ حماية استثنائية، فهي آثار العقد
  1بحقه لدى المدين بنص القانون.

إذا أن مثل هذا المركز القانوني المتميز لمصلحة الدائن، لا يمكن أن يتقرر إلا بنص 
 تشريعي خاص، فهو وحده من يخول للدائن الحق في الرجوع مباشرة على مدين مدينه.

أن يكون حق الدائن خاليا من أي نزاع، ومستحق  ويشترط لاستعمال الدعوى المباشرة
الأداء، فإذا رجع الدائن على مدين مدينه فليس له أن يطالبه بأكثر مما في ذمة مدينه، فإذا 

 2تبين أن دينه أكبر مما في ذمة مدين المدين فليس له سوى الرجوع بالفرق على المدين.
 حالات الدعاوى المباشرة:  ثانيالفرع ال
 الحالات القانونية للدعوى المباشرة، والتي نص عليها المشرع الجزائري نذكر:من أهم  
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ستوفي ، ليالدعوى التي يرفعها المؤجر ضد المستأجر الفرعي )المستأجر من الباطن( - أولا
 .1هذا الأخير للمستأجر الأصلي أجرة العين المؤجرة من المبالغ التي قد تكون في ذمة

يرفع دعوى مباشرة ضد المستأجر الفرعي ليطالبه من خلالها  وعليه يستطيع المؤجر أن 
ببدل الإيجار الذي نشأ عن عقد الإيجار من الباطن في ذمة المستأجر الفرعي للمستأجر 

 الأصلي.
كما يكون المستأجر الفرعي ملتزما تجاه المؤجر بالتعويض عن أي شيء يضر بالعقار  

ر المؤجر بموجب هذه الدعوى ببدل الإيجار المؤجر وكذا الخسائر اللاحقة به، فيستأث
 2والتعويضات دون مزاحمة من دائني المستأجر.

د نائب ض ةلموكل أن يرفع دعوى مباشر إذ يحق لنائب الوكيل، و  الموكل بينالدعوى  - ثانيا
يل أن يرفع ب الوكلنائيحق ما ، ك يطالب بجميع الحقوق التي تترتب على عقد الوكالة الوكيل

 3بكل حقوق الوكيل الأصلي.موكل ال ضددعوى مباشرة 
 منول ارب العمل، فيكون للمق ضدوالعمال  من الباطنرفعها المقاول الدعوى التي ي - ثالثا

ما هو مدين به للمقاول الأصلي، كما والعمال رفع دعوى مباشرة على رب العمل للمطالبة ب
لهم الحق في رفع الدعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي  من الباطن أن عمال المقاول 

 4و رب العمل.
ومقتضاه حق المضرور ، 5الدعوى التي يرفعها المضرور مباشرة ضد شركة التأمين -رابعا 

 على أساسفي الرجوع مباشرة على شركة التأمين التي أمنت المسؤول عن الضرر، وهذا 
 .لمصلحة الغير طالاشترا
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لفضولي الذي عهد إليه ا الفضولينائب التي يرفعها رب العمل ضد المباشرة الدعوى  -خامسا 
 .1بكل العمل أو بعضه

 دم نفاذ التصرفدعوى ع المطلب الثالث :
ي هدفها الطعن فدعوى عدم نفاذ التصرف، والتي تسمى أيضا بالدعوى البولصية 

 تصرفات المدين القانونية والتي قام بها إضرار بالدائن.
تلك هي و  ،من القانون المدني 406 إلى 404المواد من  ونص عليها المشرع الجزائري 

لضمان ان على أموال تحمي الدائن من التصرفات القانونية التي يقوم بها المديالدعوى التي 
 .أن له حرية التصرف في أموالهالعام باعتباره 

ابية وليست لإيجالدائن ليواجه بها تصرفات المدين هي دعوى منحها المشرع الجزائري لف
السلبية التي يقدم عليها المدين والتي من شأنها الإنقاص من الضمان العام الذي يستوفي منه 

  2الدائن حقه.هذا 
 : شروط دعوى عدم نفاذ التصرفول الفرع الأ 

، المدنيمن القانون  403و  404 شروط دعوى عدم النفاذ تضمنتها كل من المادتين
 وفق ما يلي : والتي سنتناولها بالتفصيل

 المتعلقة بالدائنشروط دعوى عدم نفاذ التصرف  - أولا
صدر نه " لكل دائن حل أجل دينه و من القانون المدني فإ 404نص المادة بالرجوع ل

توفره  ول شرط يتعين، فإن أ"...من مدينه تصرف ضار، أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه
 هو حلول أجل الدين.التصرف فاذ دعوى عدم نلرفع 
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ا خاليو مستحق الأداء، أصبح حالا و الذي يرفع هذه الدعوى أن يكون حق الدائن  أي
وهذا  ،كان دينه معلق على شرط أو أجلفليس للدائن أن يرفع هذه الدعوى إذا  ،من أي نزاع

 بخلاف الدعوى غير المباشرة.
معلوم المقدار، فيجوز للمضرور من فعل ضار أن كما لا يشترط أن يكون حق الدائن 

يطعن في تصرف المسؤول حتى قبل تقدير التعويض المستحق له، إذا ما عمد المسؤول إلى 
 تهريب أمواله حتى لا يتم التنفيذ عليها.

 المتعلقة بالمدينشروط دعوى عدم نفاذ التصرف  - ثانيا
دم يشترط في دعوى عقبول دعوى عدم نفاذ التصرف مرهون بتصرف المدين، لذلك  

رف قانوني أن يقوم المدين بتصأي ضارا بالدائن، تصرفا قانونيا النفاذ أن يكون تصرف المدين 
  ، ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبين.سواء كان معاوضة أو تبرع

ؤدي إلى ي، حيث مفقرا للمدينالمطعون فيه بالدعوى أن يكون التصرف كما يشترط  
أو الزيادة في الإعسار، ويراعي هذا الشرط سواء وقت إقدام المدين على التصرف  المدين إعسار

  .أو عند رفع هذه الدعوى 
كان تصرف المدين معاوضة فيشترط  نهفإمن القانون المدني  403والرجوع لنص المادة 

من المدين إضرارا بالدائن، أما إذا كان التصرف  ؤش أو تواطفيه أن يكون منطوي على غ
حتى ولو كان من صدر له التصرف حسن النية، وحتى ولو  تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن
 1 ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.

إثبات أن التصرف الذي قام به المدين فيه غش إذا كان ومن ثم يتعين على الدائن 
، وحماية للغير أوجب المشرع الجزائري 2كان تبرعا فلا حاجة للإثبات معاوضة، أما إذا

  .غش المدين إثبات غش المتصرف له أي من تصرف له المدينإثبات بالإضافة إلى 
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 بالحق شروط دعوى عدم نفاذ التصرف المتعلقة -ثالثا 
 ،لضاراأن يكون حق الدائن قد سبق وجوده تصرف المدين يشترط في دعوى عدم النفاذ 

أي أن يكون تاريخ نشوء حق الدائن سابقا على انعقاد التصرف محل دعوى عدم النفاذ، وهو 
شرط تمليه طبيعة الأمور التي توجب أن يكون المال الذي تصرف فيه المدين موجودا في 

 ذمته المالية وقت نشوء حق الدائن.   
قاق دائن لا بتاريخ استحذلك أن العبرة في رفع دعوى عدم النفاذ بتاريخ وجود حق ال

أدائه، ومن ثم لا يشترط أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي، ذلك أن دعوى عدم النفاذ تعتبر من 
  .1مقدمات التنفيذ لا إجراءات التنفيذ

ويقع على الدائن عبء إثبات أسبقية حقه على التصرف المطعون بدعوى عدم النفاذ، 
 .يتم ذلك وفقا للقواعد العامة للإثباتو 

كما لا يشترط أن يكون تاريخ التصرف المنشئ لحق الدائن رافع دعوى عدم النفاذ ثابت 
التاريخ في سند الدين، خاصة إذا كان الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى هذا التاريخ، قبل 

  .2ثبوت توافر شروط هذه الدعوى 
 التصرف نفاذعدم آثار دعوى  : نيالفرع الثا

عدم  دعوى ال هذه تترتب عنالتصرف المذكورة سابقا إذا توفرت شروط دعوى عدم نفاذ 
المطعون فيه في مواجهة الدائن رافع الدعوى، وكذلك في حق جميع الدائنين  نفاذ التصرف

 الذي صدر التصرف إضرار بهم.
  بالنسبة للدائندعوى عدم نفاذ التصرف ثار آ - أولا

مطعون التصرف الوعدم سريان يترتب على دعوى عدم نفاذ التصرف الحكم بعدم نفاذ 
من الضمان  قط ، فالحق الذي تصرف فيه الدائن يعتبر كأنه لم يخرجفيه في مواجهة الدائن

 العام لصالح كل الدائنين.
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ويستفيد من حكم الصادر بقبول دعوى عدم نفاذ التصرف كافة الدائنين ذوي الحقوق 
ين، مدابقة، والذين صدر هذا التصرف إضرار بهم، إذ يظل المال محل الطعن في ذمة الالس

 من عناصر الضمان العام للدائنين جميعا، والذين لهم حق التنفيذ عليه.ويعتبر كأنه لا يزال 
يستطيع المتصرف له إذا كان الثمن الذي اشترى من القانون المدني  402لمادة لوطبقا 

  فيضعه في خزانة المحكمة لحساب الدائن ليتخلص من نتائج دعوى الدائن. به هو ثمن المثل
كما يكون للمتصرف له إذا اشترى من المدين بأقل من ثمن المثل أن يتجنب الدعوى 
البولصية بدفع ثمن المثل في خزانة المحكمة ليتوقف الدائن عن إجراءات الدعوى لأن الثمن 

 الذي خرج.ضمان العام مقام المال يدخل في ال
ستمر ي من المتصرف إليه بإحدى هذه الطرق إذا لم يستوفي الدائن حقه من المدين أو و 

له ف ،هذا التصرف الذي قام به المدين غير قانوني في حقهكان فإن  ،بإجراءات هذه الدعوى 
 يستطيع التنفيذ عليه. من ثملم يخرج من الضمان العام و أن يعتبر هذا الحق كأنه 

الفائدة الناتجة من الدعوى يستفيد منها جميع من القانون المدني فإن  401وطبقا للمادة 
بالرغم من أن الدائن رفعها باسمه شخصيا وليس باسم المدين بالرغم من أن القواعد  ،الدائنين

 1.ئن الذي أصدر حكما قضائيا باسمهالعامة لا تفيد إلا الدا
 بالنسبة للمدين  والمتصرف لهدعوى عدم النفاذ ثار آ - ثانيا

ين المطعون فيه بأنها لا تؤدي إلى بطلان التصرف يترتب على دعوى عدم النفاذ 
ع عدم نفاذه في ممنتجا لكافة آثاره، بل يبقى صحيحا بين المتعاقدين الدائن والمتصرف إليه، 

 .حق الدائن
وحصل  ،المتصرف لهوهو في حيازة على المال محل التصرف ذ ينفقام الدائن بالتإذا ف

نفذ  ذا، كما أنه إهو من حق المتصرف له وليس المدينفما تبقى من الثمن  ،الدائن على حقه
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مدين لمتصرف له أن يرجع على اللفولم يبقى منه شيء، الدائن على الشيء المتصرف فيه 
 ، وله أن يطلب الفسخ.عن البيع الناشئكضمان الاستحقاق  بالدعوى الناشئة عن العقد

كما يمكن للتصرف اتقاء أثر دعوى عدم النفاذ إذا رغب في الاحتفاظ بالمال محل 
 1ثم يرجع على المدين بما وفاه بدعوى الإثراء بلا سبب.الدعوى بقيامه بالوفاء للدائن، 

    عدم نفاذ التصرفتقادم دعوى  - ثالثا
التصرف بمضي تتقادم دعوى عدم نفاذ من القانون المدني  406طبقا لنص المادة  

( سنة 42سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه أو بخمسة عشرة ) 12
 من تاريخ إبرام التصرف.

 دعوى الصورية  المطلب الرابع :
الصورية هي إخفاء حقيقة قانونية معينة، بالقيام بتصرف قانوني كاذب يظهر أمام 

 ر حقيقته، مثال إظهار بيع في صورة هبة،الناس، أو تصوير تصرف قانوني معين على غي
 أو إظهار هبة في صورة بيع. 

ومن ثم كان لدائني المدين عندما يلجأ لمثل هذه التصرفات القيام برفع دعوى الصورية 
 .2حفاظا على الضمان العام، وهذا باعتبارها تهدد هذا الضمان

من القانون  400و  408المادتين  فيدعوى الصورية  الجزائري على المشرعولقد نص 
 تصرفاته في قالب تصرف ضلدى المدين، الذي يخفي بعالدائن  ة لحقحماي، وهذا المدني

فاء لو واله التي تكفل اأمعلى آخر بنية عدم الوفاء للدائن أو عدم تمكين الدائن من التنفيذ 
 .بديونه

قصد كون الالتي يالمدين الدائن للطعن في تصرفات وسيلة يلجأ إليها  دعوى الصوريةو 
إبعاد جزء من أمواله من الضمان العام، وذلك عن طريق إخفاء حقيقة ما قام به من منها 

  .تصرف
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تجه إليه إرادة تنفس المتعاقدين أحدهما ظاهر لم  وتفترض الصورية وجود تصرفين بين
 1الطرفين والآخر خفي وهو الذي يمثل قصدهما الحقيقي.

 دعوى الصوريةشروط  : ولالفرع الأ 
ما الطرفان اتحد فيه أن يكون هناك عقداندعوى الصورية من الناحية القانونية يلزم لقيام  

إليه  وهو الذي اتجهت أحدهما ظاهر والثاني خفي لا يعلمه إلا المتعاقدينغير أن  والموضوع،
 الغير فيعلم بالعقد الظاهر فقط. ، أماإرادتهما

ث بحي، الشروط الطبيعة أو الأركان أو العقدان من حيث ويشترط كذلك أن يختلف
يكون هناك عقد حقيقي مستتر أو خفي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، ويكون هناك عقد طاهري 

 .صوري كاذب، مغاير له في الطبيعة أو في الشروط أو في الأركان
قدان في الع أن يبرمأن يكونا العقدين متعاصرين، أي  كما يشترط في دعوى الصورية

أما إذا أبرم أحد العقدين في وقت لاحق في تاريخ إبرام العقد الأخر فيعتبر العقد  ،وقت واحد
 2الثاني تعديلا للعقد الأول.

وإلى جانب ما سبق يتعين أن يكون أحد العقدين ظاهرا معلنا والآخر خفيا مستترا، وهذا 
عام، ة، وثم الغش وإنقاص الضمان الحتى يتحقق التمويه والاحتيال والتصنع وإخفاء الحقيق

بتهريب المدين لأمواله كلها أو بعضها، وهو ما يتسبب في إعساره أو أن يزيد منه، ومثال بيع 
 المدين لمال له لأحذ ذويه وهو في الحقيقة مازال في ذمته.

 الصوريةدعوى  ثارأ : نيالفرع الثا
 قيام التصرف القانوني، لأن العقدالقاعدة العامة أنه إذا كانت الصورية مطلقة امتنع 

 ليس إلا تصرفا ظاهريا، وسنتناول صوري الأن التصرف الظاهر لا وجود له في الحقيقة، و 
 .عوى الصورية فيما بين المتعاقدين، وبالنسبة للغيردثار أ

                                                           

 .380بلحاج العربي، مرجع سابق،  - 1

 آثار الالتزام، - الإثبات، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 2
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 وى الصورية  فيما بين المتعاقديندع ثارأ - أولا
، فلا لا وجود له المبرم بين المتعاقدينيترتب على دعوى الصورية أن العقد الظاهر 

هما وعلى فيسري علي ،لأن إرادتهما اتجهت إلى إبرامه العقد الخفيب تكون العبرةو  يعمل به،
 .خلفهما العام مع ما يترتب من ذلك من نتائج

إذا أخفى المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد من القانون المدني أنه "  400حيث تنص المادة 
 .النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي"ظاهر فالعقد 

فوقا لهذا النص أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام 
بالعقد المستتر وليس بالعقد الظاهر، ويقع عبء إثبات التصرف الصوري بين المتعاقدين على 

 من يدعيه.
متى كان العقد مكتوبا وجب إثبات العقد الخفي فالقواعد العامة،  الإثباتويتبع في 

 وسائل الإثبات. وفي حالة العكس يثبت بجميع ،بالكتابة
 م  الدعوى الصورية بالنسبة للغيرأحكا - ثانيا

كل ما اكتسب حقا عينيا من أحد المتعاقدين على  المقصود بالغير في دعوى الصورية 
 تصرفا صوريا، كالدائن الشخصي للمتعاقد، وخلفه الخاص، ودائن الشيء الذي تم التصرف فيه

 المشتري ودائن البائع.
والقاعدة أنه يحق للغير الذي له مصلحة في كشف صورية التصرف أن يتمسك بالعقد 

العقد  باتبجميع وسائل الإثبت ي يدعى وجود الصورية أن يثالغير الذالحقيقي، فيتعين على 
 الحقيقي الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

كما يجوز للغير إذا كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر الصوري، متى كانت له 
 .1من القانون المدني 408مصلحة في ذلك، وهو ما تؤكده المادة 

                                                           

" إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني  أنه من القانون المدني 408المادة تنص  - 1
 .النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري"
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ست دعوى إبطال التصرف أو فسخه بل هي دعوى الصورية ليومن المتفق عليه أن 
من له مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو الغير لتقرير واقع معين هو وجود  دعوى يرفعها

 1الدعوى لا تسقط بالتقادم المسقط. خفي إضافة إلى التصرف الظاهر هذهتصرف حقيقي 
 الحق في الحبس  : خامسال طلبالم

ية لما له من أهمية عمل تظهر أهمية الحق في الحبس كوسيلة من وسائل الضمان العام
باعتباره وسيلة قانونية تسمح للدائن بإجبار المدين على تنفيذ التزامه اختياريا، فالحق في الحبس 

 يثبت للدائن الذي يكون ملتزم بتسليم شيء معين. 
ومن ثم يتحقق الحق في الحبس عندما يمتنع الدائن عن تنفيذ التزامه بتسليم شيء معين 

رتبطا ب التزام المدين، وكان مقه من قبل الدائن، ما دام أن التزامه نشأ بسبلحين استيفاء حقو 
 ، كأن يمتنع البائع عن تسليم الشيء المبيع لحين استيفاء الثمن من المشتري.2به

المشرع الجزائري على الحق في الحبس باعتباره وسيلة من وسائل الصمان نص ولقد 
 المدني.من القانون  313إلى  311في المواد من 

 شروط الحق في الحبس : وللأ الفرع ا
أنه" لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن  القانون المدنيمن  4فقرة  311المادة تنص 

الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام 
 كاف للوفاء بالتزامه هذا.ن لم يقم بتقديم تأمين المدين، أو ما دام الدائ

بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو  ويكون ذلك
نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون 

 ." م بالرد ناشئا عن عمل غير مشروعالالتزا
يء، وقت بتسليم شيكون الدائن مدين في نفس ال لإعمال الحق الحبس أنيجب وعليه 

 :ا يليوعليه يشترط في الحق في الحبس م حتى يستوفي حقه من المدين. هيمتنع عن تسليمو 
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 الحابس ملزم بأداء معين – أولا
أن يكون  ،لا بد أن يكون طرفي العقد دائنا ومدينا للطرف الآخرلقيام الحق في الحبس 

مدينا للطرف الثاني بتسليم شيء معين )محل الحبس(، ويمتنع عن تسليمه له حتى  الحابس
 يستوفي حقه.

ويتحقق الحق في الحبس مهما كان مصدره، فقد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو 
الإثراء بلا سبب أو نص القانون، كما يتحقق الحق في الحبس حتى ولو كان الحق محل 

 .حابسلغالب في الحق في الحبس أن يكون الشيء ملك للالحبس ملك الغير، غير أن ا
ولذلك يحق لمن حاز شيئا عرضيا بطريقة مشروعة أن يحبسه عن مالكه حتى يسترد 

بقولها " ... ويكون ذلك بوجه  3فقرة  311ما أنفق عليه من مصاريف، وهو ما تؤكده المادة 
 1خاص لحائز الشيء أو محرزه...".
جميع الأشياء التي تدخل في دائرة التعامل القانوني، فيمكن  والحق في الحبس يقع على

أن يقع على عقارات أو منقولات، والأشياء المادية أو غير المادية، كما يمكن أن يكون الحق 
 في الحبس عملا أو امتناع عن عمل.

لعدم جواز التصرف فيها أو  غير أنه يستثنى من الحق محل الحبس الأموال العامة
ها، وكذا الجسم البشري وحتى الجثة الآدمية لخروجها عن دائرة التعاملات، وأيضا الحجز علي

 2كل الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها.
 حابس مستحق الأداءالق ح –ا ثاني

إن الهدف من الحق في الحبس هو حمل المدين على تنفيذ التزامه اتجاه الحابس، 
مستحق الأداء في حق من أجله محقق الوجود و الذي تم ممارسة أن يكون الدين ولذلك يجب 

  .الحال
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ومن ثم لا يمكن تصور قيام الحق في الحبس في التزام طبيعي، لأن هذا الأخير لا 
يمكن جبر المدين على تنفيذه، ولا يمكن ممارسة الحق في الحبس على شيء إذا كان الدين 

 معلق على شرط واقف أو مصافا لأجل واقف.
إذا  ،ولو لم يكن محدد المقدار ، حتىمن أي نزاعهذا الدين خاليا أن يكون كما يشترط 

، د نفذلا يكون الدين ق وأنلا يشترط التناسب بين قيمة حق الحابس وقيمة الشيء المحبوس، 
 .يكون صادر به حكم قضائي، بيده سند تنفيذييشترط أيضا أن لا و 
  وجود ارتباط بين التزام الحابس وحقه – لثاثا

لقيام الحق في الحبس إلى جانب الشرطين المذكورين يتعين أن تكون هناك علاقة 
البه بالتسليم، هذا الذي يط سببية بين التزام الحابس بالتسليم وبين حقه المترتب في ذمة المدين

 الارتباط هو الذي يبرر الحق في الحبس.
أو قانونيا  كون إمايقد  التزامه بأداء الشيء وبينبالتسليم بين حق الحابس  الارتباطو 

اشئان التبادلي، لأنه يتولد عنه التزامين متقابلين ن العقدمادي، ويتحقق الارتباط القانوني في 
 لمبيع إلى أن يفي المشتري البائع عن تسليم الشيء ا أن يمتنع ذلك مثالعن عقد واحد، و 

  .بالثمن
تسلم من يمثال ذلك  ،ها الحيازةقوام ينشأ عن واقعة مادية فهو الذي ماديالالارتباط  أما

نا يحق له أن ، فهشيئا على سبيل الوديعة أو غير مستحقا له فينفق عليه مصاريف لحفظه
ويقع  ،المصاريف التي أنفقها على الشيء يمسكه عن مالكه إلى أن يتقاضى تعويضا عن تلك

 1.على الدائن إثبات وجود الارتباط بين حقه لدى المدين والتزامه بالتسليم
 الحق في الحبس ثارالثاني: أ فرعال

ى قانونية تتمثل في حقوق للحابس والتزامات تقع علثار آ يترتب على الحق في الحبس
 سريان الحق في الحبس في مواجهة الغير، وهو ما سنتناوله بالتفصيل :ة ، بالإضافعاتقه
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 حقوق الحابس – أولا
يء فللدائن الحابس الامتناع عن تسليم الش، للحابس حقوقا معينة الحق في الحبس يمنح 

 وابقائه تحت يديه إلى حصوله حقه كاملا، أو الحصول على تأمين كافي لضمان حقه.
فامتناع الحابس عن تسليم الشيء هو امتناع مؤقت الهدف منه تقوية ضمان الدائن،  

 314ده المادة غير أنه لا يعطيه حق امتياز أو الأفضلية أو أي مركز قانوني، وهو ما تؤك
 من القانون المدني بقولها "مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه...". 4فقرة 

 أن يستوفي حقهغاية وهو المدين إلى  عن مالكه شيءحبس الإنما يلحابس ذلك أن ا
وهو نفس الحكم الذي يسري على خلفه العام،  ،منه دون الحاجة إلى إعذار أو ترخيص قضائي

 الحبس على العين وعلى ما تدره من غلال وثمار. ويرد
ومن ثم يجوز للحابس ولورثته من بعده الحق في حبس الشيء في مواجهة المدين 
وخلفه العام، كما يسري الحق في الحبس في مواجهة الدائنين العاديين، فإذا قام الدائنين 

عام، كان ويدخل في الضمان الالعاديين بالتنفيذ على الحق محل الحبس باعتباره ملك للمدين 
  1للحابس الحق في الامتناع عن التسليم.

الدائن المرتهن، أو من له حق ارتفاق أو حق انتفاع أو تلقي ملكية كما الخلف الخاص أ
عين معينة فلا يسري الحق في الحبس متى ورد على عقار، وكانت حقوق الدائنين قد تم 

 شهرها قبل ثبوت الحق.
الحبس يفترض فيه حيازته من إن الحق في منقولا ف حق محل الحبسأما إذا كان ال

لأن الحق  ،شأت حقوقهم قبل أو بعد ثبوت الحقطرف الحابس مما يجعله يسري عليهم سواء ن
في الحبس يسري فيمن ترتبت لهم حقوق عينية بعد الحبس، كما أنه يسري في مواجهة من 

 2 ترتبت لهم حقوق عينية قبل الحبس.

                                                           

 .223بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1

وجه ب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام عبد الرزاق احمد السنهوري،لمزيد من التفصيل أنظر :  - 2
 وما يليها. 4460المرجع السابق، ص  آثار الالتزام، - الإثبات، عام



38 
 

 واجبات الحابس – 2
من القانون المدني يقع على عاتق الحابس التزامات  2و  3فقرة  314طبقا لنص المادة 

 شيء.لل أثناء حبسه
الاعتناء به عناية كذا و  ،1المحافظة على الشيء المحبوسحيث يتعين على الحابس 

تي ال، وهذا بحفظه من أي هلاك أو تلف، وهذا بغض النظر عن المصروفات الرجل العادي
 .سينفقها في سبيل ذلك

ومن يتعين عليه أن يتعهد بصيانة الشيء والحفاظ عليه، فإذا لم يقم بذلك اعتبر مسؤولا 
عن كل ما يصيب الشيء، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، خاصة إذا 

 .الحابس سيء النية
، ذلك أن 2لمالك غلة الشيء المحبوس ب عنحساقديم تكما يتعين على الحابس 

أن يستولي على ثمار الشيء محل الحبس ولا أن يستأثر بها لنفسه، بل يتعين  الحابس ليس له
 .عليه ردها لمالكها

ين ، أو حصل على تأمإذا ما استوفى حقهلشيء المحبوس رد اكما يتعين على الحابس 
لشيء ا ي حالة هلاكفو  كاف، ومن ثم يحق للمدين إلزام الحابس بالتسليم إذا قام بالوفاء،

 يستوجب التعويض. المحبوس
من القانون المدني إذا كان يخشى هلاك أو  314من المادة  2طبقا للفقرة حابس ولل

من القانون  064حكام المادة وفقا لأ هأن يحصل على إذن قضائي لبيعتلف الشيء المحبوس 
يء حق الحابس إلى ثمن الشوينتقل ويكون البيع بالمزاد العلني أو بسعر السوق، ، 3المدني

 المحبوس.
                                                           

 من القانون المدني " ... وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام الحيازة ...". 3فقرة  314تنص المادة  - 1
 .".من القانون المدني " ... وعليه أن يقدم حسابا عن غلته .. 3فقرة  314تنص المادة  - 2
إذا كان الشيء مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن  أنه " من القانون المدني 064تنص المادة  - 3

يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إلى مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب 
 .العلني أو بسعره في السوق"من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد 
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 انقضاء الحق في الحبس - لثاثا
ص المادة طبقا لن أو تبعا لانقضاء الالتزام الأصلي، ينقضي الحق في الحبس إما أصلا

 .من القانون المدني 313
لحابس إخلال اأو ب ،شيء محل الحبسبهلاك الالحق في الحبس أصليا انقضاء فيكون 

 ، الحبس إسقاط الحق فيمن القضاء للمدين أن يطالب ففي مثل هذه الحالات يحق  ،بالتزاماته
يراه  مثل رهن أو كفالة للحابسكاف تقديم المدين تأمينا بكما يسقط الحق وفي الحبس 

 القضاء كافيا للوفاء بالتزامه المضمون.
 ،ادياإر  خروجال ، وكان هذاخروج العين من يد الحابسبالحق في الحبس كما ينقضي 

ادة ر إلى مالكها، أما إذا كان خروج العين بغير إ سلمهاحيث تنازل عن حقه في الحبس و ب
يوما من وقت علمه بخروجها  21المطالبة باستردادها خلال  يحق لهالحابس أو دون علمه ف

 1من حيازته أو على الأكثر سنة واحدة من تاريخ خروجها من يده.
ة، لي مثل الوفاء، المقاصبانقضاء الدين الأص ةالتبعيوينقضي الحق في الحبس ب

، فإذا زال الأصل زال الفرع، لأن الحق في الحبس ليس حقا أبديا، وإنما هو حق مؤقت، التقادم
 أي امتناع مؤقت من الحابس بالتسليم لحمل المدين على الوفاء.

د ي والملاحظ أن الحق في الحبس لا يسقط بالتقادم، فما دام الشيء المحبوس في
  2 الحابس وفي حيازته.

  

                                                           

من القانون المدني أنه " ... غير أنه لحابس الشيء، إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم  3فقرة   313المادة تنص  - 1
من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده 

 قض سنة من وقت خروجه".ما لم تن
 .226بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
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 أوصاف الالتزام : نيلفصل الثاا
عبارة عن أوصاف تغير عنصر من عناصره، وتؤدي إلى تعديل آثار  أوصاف الالتزام

 الأحكام.هذا الالتزام، من حيث قواعد الوفاء به والجبر على تنفيذه وغيرها من 
ن بالأوصاف المعدلة لأثر الالتزام م المشرع الجزائري في الباب الثالث المعنون  وعالج

 من القانون المدني. 328إلى  312في المواد المخصص للالتزامات والعقود، و الكتاب الثاني 
 : ثلاث أنواعوأوصاف الالتزام 

 (.343 -312الشرط والأجل )المواد  : يتصل بوجود الالتزام ونفاذهوصف  – 4
 (346- 342 المواد)يتصل الوصف بمحل الالتزام: الالتزام التخييري والاختياري وصف  – 3
ترك يسمى الالتزام المش بسيطاا فقد يكون تعدد ،طرافيتصل الوصف بتعدد الأوصف  – 2

لانقسام تزام غير قابل لوقد يكون التعدد في الال ،وإذا كانوا متضامنين يسمى التزام تضامني
 (.321-346المواد )

 الأجل الشرط و المبحث الأول :
وصفان يلحقان بالالتزام، ولكن أثر كل منهما على الالتزام الموصوف الشرط و الأجل 

يختلف عن أثر الآخر، فالشرط يمس الالتزام في وجوده أو زواله، أما الأجل فيمس الالتزام به، 
 في نفاذه أو انتهائه.

 الشرط : المطلب الأول
يترتب  ،هو وصف يلحق الالتزام، وهو أمر مستقبلي ممكن الوقوع وليس محققاالشرط 

ذا تعلق زوال ا إأم ،على تحققه وجود الالتزام، فإذا تعلق وجود الالتزام بالشرط كان الشرط واقفا
أنه " يكون  من القانون المدني 312المادة تنص حيث ، سخااكان الشرط ف الالتزام بالشرط

 .الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه"
  الشروط اللازمة لقيام الشرط الفرع الأول :

من القانون المدني يتضح أن للشرط مقومات لا يقوم  312إلى  312بالرجوع للمواد 
 إلا بها، وهذا سواء كان وافقا أو فاسخا. 
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 الشرط أمر مستقبلي – أولا
مقيد  فهو التزام، حتى وصفا من أوصاف الالتزام مستقبلا االشرط أمر يجب أن يكون 

بشرط غير قائم أو بواقعة في المستقبل، فيتراخى أثره حتى يتحقق هذا الشرط، ومثاله أن يعد 
ان ك، ومن ثم الاب ولده بجائزة إذا نجح في الامتحان، فالنجاح في الامتحان أمر مستقبل

 الالتزام بجائزة معلقا على شرط.
والشرط لا يقوم على أمر من أمور الماضي أو الحاضر، إذ لابد أن يكون أمر مستقبلا، 

 وهذا حتى ولو كان الطرفان يجهلان وقت التعامل ما إذا كان الأمر وقع أو لم يقع.
و أوالشرط يعتبر وصفا من أوصاف الالتزام بغض النظر عما إذا كان أمرا إيجابيا 

ر ، ومثال الأمسلبيا، ومثال الأمر الإيجابي أن يعد الأب ابنه إن هو تزوج أن يهب له دارا
 1السلبي أن يوصي الزوج لزوجته بدار بشرط عدم الزواج.

 الشرط أمر ممكن الوقوع –ثانيا 
وصاف الالتزام يجب أن يكون غير محقق الوقوع، أي محتمل الوقوع ليعتبر الشرط من أ

وممكنا، فإذا كانت الواقعة محل الشرط مستحيلة بطل العقد والشرط معا، لأن الاستحالة تمنع 
 نشوء الالتزام قانونا.

من القانون المدني أنه " لا يكون الالتزام قائما إذا علق على  311حيث تنص المادة 
  على شرط مخالف للآداب أو النظام العام" ، أوغير ممكن

 ،ممكن الوقوع أي لا حق لإبرام العقد في أي فترة لاحقة بعد إبرام العقدشرط وذلك بأن 
بية أما إذا كانت الاستحالة نسمادية أو قانونية،  الاستحالة المطلقةوليس مستحيلا، سواء كانت 

 لالتزام.فإنها لا تؤثر على التعليق على الشرط ولا تعيب ا

                                                           

 -الحوالة  –، الأوصاف الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 1
 .43، ص 3142طبعة جديدة  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ،الإنقضاء
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، لأن 1أو محض مشيئته ألا يكون تحقق الشرط الواقف مرهونا بإرادة المدينكما يشترط 
  .ممكن الوقوعأن يكون هو يعني عدم توافر العنصر الثاني و  ذلك

 كون وهذا عندما ي، لق فيها الشرط على إرادة الملتزملكن هناك حالات استثنائية يع
أن يهب شخص لشخص  ال ذلكمث، لصدفة المحضةمحض ايترك الأمر ل يالشرط الاحتمال

رط الشرط صحيح رغم أنه ش هذه الحالةفي و ، شرط أن يولد لديه ذكرا وليس أنثىآخر عقار 
 إرادي.

يتعلق فيها الشرط بإرادة أحد الطرفين وبإرادة عندما  حالة الشرط المختلط كذلك في
هذه ي ف، و يتزوج من بنت عمهه منزلا شرط أن أن يهب شخص لابنال ذلك مث ،شخص ثالث

 الشرط صحيح رغم أنه شرط إرادي. الحالة
  الشرط أمر مشروع –ثالثا 

ا والعبرة هن يكون الشرط أمر مشروعا إذا لم يكن مخالف للنظام العام والآداب العامة،
ام إذا كان الشرط هو السبب الدافع للالتز فهي بالباعث الدافع الذي يهدف إليه المتعاقدين، 

 .امفيبطل الشرط ويبطل معه الالتز 
فإذا كان الشرط الواقف  ،بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ 311فرقت المادة ولقد 

 ،عليه قيؤدي إلى قيام الالتزام الذي عل ولا ،مخالف للنظام العام والآداب العامة يبطل الشرط
لى إفإن ذلك سيؤدي حتما وبما أنه غير مشروع  ،إلى الالتزام الشرط الواقف هو الدافعلأن 

 بطلان التصرف وعدم الالتزام.
يقتصر البطلان  ، فهنامخالف للآداب العامة والنظام العامأما إذا كان الشرط فاسخ 

ال ذلك أن ، ومثلبقاء الالتزامأمر ثانوي بالنسبة  ، باعتبارهالباطل على الشرط دون الالتزام
 2.المشترط على أن لا يحترف مهنة معينةيشترط 

                                                           

" لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا هأن من القانون المدني 312مادة التنص  - 1
 .على محض إرادة الملتزم"

 وما يليها. 218لمزيد من التفصيل أنظر : بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
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 الشرط ثار: أ الفرع الثاني
هذا  فق أو فاسخ، يتعين التمييز بين أحكامأثار تعليق الالتزام على شرط وا لتفصيل 

 .الالتزام في مرحلة التعليق، ثم في مرحلة تحقق الشرط
 الآثار المترتبة على الشرط خلال التعليق – أولا

تدة من ، وهي الفترة المملا يعرف فيها مصير الشرط فترة التعليق هي المرحلة التي 
تاريخ نشوء الشرط إلى يوم تخلفه أو تحققه، وتختلف هذه الأثار بحسب ما إذا كان الشرط 

 واقفا أو فاسخا.
  واقفالشرط إذا كان  – 1

أنه " إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا  من القانون المدني 316تنص المادة 
  .يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط

أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه 
 .يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه"

فإنه لا يترتب على الالتزام المعلق على شرط وافق أي شيء، لأن المادة هذه نص من 
وجوده  ن، كما أبالنسبة للدائن لكنه غير مؤكدموجود الالتزام المعلق على شرط واقف هو حق 

 .مرهون بتحقق الشرط أو عدم تحققه
البيع نه يجوز لصاحبه التصرف فيه بن الالتزام معلق على شرط وافق أأيترتب على و 

 . والة الحق أو أن ينتقل بالميراثأو الهبة أو الوصية أو ح
ر قابل لأنه غي ،المدين على الوفاء بذلك الحقلا يجوز له إجبار وبالمقابل لا يجوز للدائن 

يان التقادم لا يجوز سر  ة، ولا أن يباشر الدعوى البولصية،أو التمسك بمقاصللتنفيذ الجبري، 
 ا الحق لأنه غير مستحق الأداء.بهذ

أن يقوم بأي عمل مادي من شأنه المحافظة على حقه  ويحق للمدين أثناء قترة التعليق
ويمنع على المدين القيام بأي عمل يؤدي إلى منع الدائن من استعمال  ،وصيانته من التلف

 حقه عند تحقق الشرط. 
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لا يستطيع الدائن تقاضي حقه من المدين ولو كان ذلك اختيار المدين نفسه، لأن هذا و 
الالتزام غير قابل للتنفيذ الاختياري، ويعتبر غير مستحق الأداء وللمدين أن يسترد ما دفعه 

 واعد العامة للدفع الغير مستحق.قوفق ال
إذا كان موضوع الالتزام المعلق على شرط واقف نقل ملكية شيء فإن الملكية تنتقل و 

 1إلى الدائن معلقة على شرط واقف وفي نفس الوقت يكون المدين مالك على شرط فاسخ.
 فاسخالشرط إذا كان  – 2

ق حمرتبا لآثاره القانونية، لكنه  موجود ونافذ هو حقالحق المعلق على شرط فاسخ إن 
لمدين الأداء على اواجب شرط فاسخ  المعلق على، ويترتب على ذلك أن الالتزام مهدد بالزوال

 ، وله أن يتمسك بالمقاصة.ياختيارا أو جبر إفي الحال إما 
د استوفى كان الدائن قو  إذا تحقق الشرط عتبار الالتزام مهددا بالزوالإ ويترتب كذلك على 

 حقه ثم تحقق الشرط الفاسخ، يستطيع المدين أن يسترد ما أوفي به.
ومن ثم يكون للدائن الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ، وكذا الإجراءات التحفظية، 
واستعمال الدعوى غير المباشرة، وكذا الدعوى البولصية، كما يمكنه التمسك بمقاصة، بالإضافة 

 قادم المسقط.إلى ذلك يسري على هذا الالتزام الت
ويعتبر الوفاء بهذا الالتزام وفاء صحيح طالما أن الشرط لم يتحقق، وبذلك ينتقل هذا 

  2الحق إلى ورثته.
 التعليق بعد الآثار المترتبة على الشرط -ثانيا 

ا بمعرفة لابد أن تنتهي، ويكون انتهائه مؤقتةزمنية هي فترة على الشرط تعليق رة إن فت 
مصير الشرط، فإما أن يتحقق أو يتخلف، ولا يعتبر الشرط قد تحقق إلا إذا تم الأمر المشروط 

 على النحو المتفق عليه، فلا يعتبر التحقق الجزئي تحققا للشرط.

                                                           

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  عبد الرزاق احمد السنهوري،لمزيد من التفصيل أنظر :  - 1
 وما يليها. 26ص  المرجع السابق، ،الإنقضاء -الحوالة  –، الأوصاف عام
 .266بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
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 ثار المترتبة على الشرط بعد التعليق بحسب ما إذا كان الشرط وافق أو فاسخ. الأوتختلف 
 إذا كان الشرط واقف - 1

إذا تحقق الشرط الواقف أصبح حق الدائن مؤكدا بعد أن كان في مرحلة التعليق محتمل، 
الاتفاق  ، ويكون ذلك بأثر رجعي، أي من تاريخ1ب جميع آثاره القانونيةيتم تنفيذ الالتزام وتترتو 

 2على الالتزام المعلق على الشرط، وليس من تاريخ تحقق الشرط.
من القانون المدني أنه " إذا تحقق الشرط، يرجع أثره إلى اليوم  318حيث تنص المادة 

الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام 
 أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط ..." .
كن شرط أثر رجعي، غير أنه يمفبالرجوع للنص المذكور أعلاه فإن الأصل أن يكون لل

مثال ذلك  ،طبيعة العقد بسبباتفق المتعاقدين أو أن يرجع أثر الشرط إلى تاريخ تحققه إذا 
في العقود الزمنية مثل عقد الإيجار أو عقد العمل أو عقد التوريد فلا مجال لتطبيق الأثر 

 الرجعي للشرط.
ن جبره بتنفيذ التزامه، كما يحق للدائويترتب على تحقق الشرط أن يصبح المدين ملزما 

على أداءه، كما يحق له رفع الدعوى البولصية، ويجوز له طلب مقاصة، كما يبدأ سريان 
 3التقادم بالنسبة لحق الدائن منذ تحقق الشرط.

ود لا ، ولا يعتبر له وجلم يكنالالتزام كأنه  يصبحفإذا لم يتحقق الشرط الواقف أما 
 ل جميع الإجراءات التحفظية التي قام بها الدائن. التالي تزو وب البداية،كامل ولا ناقص ومنذ 

 فاسخ  الشرطإذا كان  – 2
أن الالتزام الذي كان موجودا في مرحلة التعليق أن  تحقق الشرط الفاسخيترتب على 

يصبح كأن لم يكن، فيزول الالتزام بأثر رجعي أي من وقت الاتفاق عليه لا من وقت تحقق 

                                                           

 من القانون المدني. 316المادة راجع  - 1
 .313محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 2
 .313العربي، المرجع السابق، ص  بلحاج - 3
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يكون الدائن ملزم برد ما أخذه، فإذا استحال عليه الرد لسبب هو مسؤول عنه، وجب و الشرط، 
 .عليه التعويض

أنه " يزول الالتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ ويكون الدائن ملزما  316حيث تنص المادة 
 برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه، وجب عليه تعويض الضرر.

 دارة التي تصدر عن الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".غير أن أعمال الإ
يترتب على الأثر الرجعي لزوال الالتزام المعلق على  بالرجوع للنص المذكور أعلاه 

شرط فاسخ، أنه يحق للمدين استرداد ما أداه أثناء مرحلة التعليق، وتعذر الرد لسبب كان الدائن 
 مسؤولا عليه وجب دفع التعويض.

أنه يستثنى من ذلك أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن في حدود المألوف وعن غير  
 حسن نية فتبقى نافذة رغم تحقق الضرط، كما أن الدائن غير ملزم برد الثمار والزيادات.

تبا يبقى الالتزام موجودا وصحيحا ومر أن  ذلكيترتب على أما إذا تخلف الشرط الفاسخ ف 
  آثاره القانونية.جميع ل
 لالأج لمطلب الثاني :ا

ى مستقبلي محقق الوقوع يترتب علالأجل باعتباره وصف من أوصاف الالتزام، هو أمر 
 343إلى  310، وقد نص عليه المشرع الجزائري في المواد من وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاءه

 من القانون المدني.
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو  " من القانون المدني أنه 310حيث تنص المادة 

 انقضاءه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
 ويعتبر الأمر محقق الوقوع، متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".

فإذا كان نفاذ الالتزام هو الذي يترتب على الأجل، كان الأجل واقفا، أما إذا كان زوال  
 يترتب على الأجل، كان الأجل فاسخا. الأجل هو الذي

والأجل قد يكون مصدره الاتفاق وهذا هو الغالب في الحياة العملية، ويستوي أن يكون  
النص عليه صريحا أو ضمنيا، وخلافا للشرط فإن مصدر الأجل قد يكون القانون أو القضاء، 
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ة للمدين عطاء مهملة قانوني، كما تسمح نظرية الميسرة للقاضي بإفقد يقرر القانون أجال معينة
 .1المعسر

 الأجل  الشروط اللازمة لقيامالفرع الأول : 
  .، وهو محقق الوقوع، فهو أمر مستقبليشترط لقيام الأجل ثلاثة شروط 

   الأجل أمر مستقبل -أولا 
و ، وهفلا يجوز أن يكون أمرا حاضرا أو ماضيايجب أن يكون الأجل أمرا مستقبلا، 

 اسمه ميعاد يضرب لنفاذ الالتزام أو زواله، ويكون عادة تاريخ معين.كما يدل عليه 
   حقق الوقوعالأجل أمر م - ثانيا

يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع، فالأجل ميعاد معين في التقويم، أي تاريخا معينا  
  .في الحياة في يوم معين من شهر معين من سنة معينة، وهو ميعاد محقق وقوعه

مع و كما أنه يصح أن يكون الأجل ميعاد تحققه غير معلوم، فقد يكون الميعاد مجهولا 
، فالموت أجل غير معلوم وقت تحققه إلا وفاة أحد الأشخاصذلك يبقى محقق الوقوع، مثل 

 .من القانون المدني 3فقرة  310، وهو ما تؤكده المادة 2لا محالة محقق الوقوعأنه 
 ـل جالأ أثار الفرع الثاني :

لتفصيل أثار تعليق الالتزام على أجل وافق أو فاسخ، يتعين التمييز بين أحكام هذا 
 الالتزام قبل حلول الأجل، ثم بعد حلول الأجل.

 الآثار المترتبة على الالتزام قبل حلول الأجل – أولا
لأجل اوتختلف هذه الأثار المترتبة على كون الالتزام موصوف بأجل بحسب ما إذا كان هذا 

 واقفا أو فاسخا.
                                                           

من القانون المدني أنه " ... غير أنه يجوز للقضاة نظرا لمركز المدين ومراعاة للحالة  3فقرة  384المادة تنص  - 1
الاقتصادية، أن يمنحوا أجالا ملائمة للظروف، دون أن تتجاوز هذه الآجال مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ، مع إبقاء جميع الأمور 

 لى حالها..." .ع
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  عبد الرزاق احمد السنهوري،لمزيد من التفصيل أنظر :  - 2

 وما يليها. 68ص  المرجع السابق، ،الإنقضاء -الحوالة  –، الأوصاف عام



48 
 

  واقف جلالأإذا كان  – 1
إن الالتزام المقترن بأجل واقف هو التزام موجود، غير أنه غير نافذ وغير مستحق  

 الأداء إلى أن يحل الأجل المعين.
 مقترن بأجلمن القانون المدني أن " إذا كان الالتزام  4فقرة  343حيث تنص المادة  

واقف، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. غير أنه يجوز للدائن، حتى 
قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن 

 يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول..." .
تنفيذ غير قابل لل ور أعلاه فإن الالتزام المقترن بأجل لم يحل بعدفوقا للنص المذك 

حق مقاصة بين حق مؤجل و  كما لا يجوز طلب إجبار المدين على التنفيذ، لا يجوزالجبري، ف
 .منجز، كما لا يسري التقادم المسقط بالنسبة إليه

ما يجوز على حقه، كغير أنه بالمقابل يحق للدائن اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة  
له إذا كانت له أسباب مقبولة أن يطلب من المدين أن يوفر له ضمانا أو تأمين سواء كان 

 عينيا أو شخصيا، إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره.
إلى جانب ذلك يحق له اللجوء للدعوى غير المباشرة والدعوى الصورية، ما أن حقه  

1ينتقل للخلف العام أو الخاص.
 

 افاسخالأجل إذا كان  - 2
اله أن زو  ، إلاقبل حلول الأجل نافذالتزام موجود و  الالتزام المقترن بأجل فاسخ هو

 .2، إذ يبقى مستحق الأداء إلى وقت حلولهيتحقق بحلول الأجل
ومن ثم يحق للدائن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجبار المدين على تنفيذه، كما أنه 
يسري التقادم المسقط بالنسبة له منذ نشوءه، كما يحق للدائن استعمال الدعوى البولصية، كما 

 أن هذا الحق ينتقل بالتصرف فيه إلى الغير ولكن في حدود الأجل المعين.
                                                           

 .201بلحاج العربي، المرجع السابق،  - 1

 القانون المدني.من  343راجع المادة  - 2
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 حلول الأجل لالتزام بعدالمترتبة على االآثار  – ثانيا
 ممن لهم مصلحة فيه إما بانقضائه، أو بسقوطه، أو بالنزول عنه يحل الأجل

 انقضاء الأجل – 1
لانقضاء الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هو حلول الأجل، وهذا السبيل سبب أول إن  

 المألوف والطبيعي والمعتاد لانقضاء الأجل.
الأجل في التزام مقترن بأجل واقف تترتب عن ذلك أن يصبح الالتزام ومن ثم إذا حل  

منجز ونافذ، ويصبح حق الدائن مستحق الأداء، وتترتب له كافة الأثار القانونية، ولكن دون 
 .1أن يكون لذلك أثر رجعي

فالأجل يتميز عن الشرط في أن حلول الأجل يرتب آثاره من تاريخ حلوله لا من وقت  
 من القانون المدني. 3فقرة  343ما تؤكده المادة  وهو نشوءه،

ويترتب على اعتبار الأجل منجز ونافذ من تاريخ حلوله في الوقت المعين، أن يحق 
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجبار المدين على تنفيذه، كما أنه يسري التقادم المسقط  للدائن

 ولصية، كما يمكن أن تقع فيه المقاصة.بالنسبة له، كما يحق للدائن استعمال الدعوى الب
أما إذا كان الأجل فاسخا ترتب عن حلول الأجل المعين زوال الالتزام من هذا التاريخ، 

 أي ينقضي الالتزام بالنسبة للمستقبل فقط، دون أن يكون له أثر رجعي.   
 سقوط الأجل – 1

ط كما قد يسق، بينتها حالاتفي من القانون المدني فإن الأجل  344طبقا لنص المادة  
 الأجل لأسباب أخرى.

في شهر إفلاس المدين، فإذا اشهر إفلاس المدين لسقوط الأجل تتمثل الحالة الأولى 
 أو أصبح معسر فإن ذلك يترتب عليه سقوط آجال جميع ديونه. 

                                                           

 -الحوالة  –، الأوصاف الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 1
 .418ص  المرجع السابق، ،الإنقضاء
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في إضعاف المدين للتأمينات والضمانات التي قدمها، أو عدم  الحالة الثانيةوتتمثل 
ولا يعتد القانون بالسبب الذي أدى إضعاف تقديمه للضمانات والتأمينات التي وعد بها، 

 التأمينات.
، ذلك أن الدين محله ذمة المدين، فإذا توفي أما الحالة الثالثة فتكون بموت المدين

تحقة الأداء من أموال التركة التي خلفها، وهذا حتى تبرأ أصبحت ديونه الحالية والمؤجلة مس
 1.ذمته، فلا تركة إلا بعد سداد الديون 

 2وأخير قد يسقط الأجل بالتنازل عليه ممن لهم مصلحة فيه.  
 : تعدد محل الالتزام المبحث الثاني

يلحق تعدد المحال والوصف الذي عدة محال، عندما ينصب على محل الالتزام  يتعدد
يكون المدين ملزما بأداء محل واحد من عدة محال ويسمى  يكون مرتبط بحق الخيار، فقد

الالتزام التخييري، وإما أن يلتزم المدين بمحل واحد لكن يمكن تبرئة ذمته من الدين إذا أدى 
 .ويسمى الالتزام الاختياري أو البدليمحل آخر بدلا عنه 

 لتخييري الالتزام ا الأول : مطلبال
من القانون  342إلى  324تناول المشرع الجزائري الالتزام التخييري في المواد من  
  .المدني

 وشروطه الالتزام التخييري  تعريف : ولالفرع الأ 
من القانون المدني أنه " يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء  342تنص المادة 

واحد منها. ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة، إذا أدى 
 القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك".

                                                           

 .111بلحاج العربي، المرجع السابق،  - 1

 -الحوالة  –، الأوصاف الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق احمد السنهوري، - 2
 .431ص  المرجع السابق، ،الإنقضاء
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فوفقا لهذا النص الالتزام التخييري هو التزام محله أشياء متعددة، أي شيئيين فأكثر، 
 .1وفقا لإرادته أو إرادة المدين إذا هو أدى واحد منها فقط ة المدينوتبرأ ذم

وفي الالتزام التخييري تكون جميع الأشياء محل الالتزام على قدم المساواة، فليس بينها 
 محل التزام أصلي وآخر تبعي. 

المتعددة للالتزام التخييري جميع  الأداءاتأداء من ومن ثم يتعين أن يتوفر في كل 
صبح ء معين فيالشروط الواجب توفرها في محل الالتزام، لاحتمال أن يقع الاختيار على أدا

 هو المحل الوحيد.
فيجب أن يكون كل أداء موجودا إذا كان شيئا، أو ممكنا إذا كان عمل أو امتناع عن 

  .  2عمل، ويجب أن يكون معينا أو قابلا للتعين، وأن يكون صالحا للتعامل فيه، ومشروعا
 أحكام الالتزام التخييري  : ثانيالفرع ال

لأصل أن اختيار المحل الذي يتم من القانون المدني فإن ا 342بالرجوع لنص المادة 
على تعاقدين الم يتفقأو  القانون  إلا إذا قضىفي الالتزام التخييري، الوفاء به يكون للمدين 

 3خلاف ذلك.
قوا أو تعدد المدينون ولم يتف الخيار،وامتنع عن  صلفإذا كان الخيار للمدين وهذا هو الأ

، ينيتفق فيه مجموع المدين عين القاضي بناءا على طلب الدائن أجلا للخيار أو على المحل،
 4.يتولى القاضي الاختيار بنفسه يتم ذلكإذا لم ف

للدائن ولم يفعل أو تعدد اتفق الطرفان أو نص القانون على أن يكون الخيار أما إذا 
اختياره أو  نلمباشرة الدائ الدائنون ولم يتفقوا، كان للمدين أن يطلب من القاضي تعيين أجل

                                                           

 .118بلحاج العربي، المرجع السابق،  - 1

 -الحوالة  –، الأوصاف الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 2
 .412ص  السابق،المرجع  ،الإنقضاء

ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير .. تنص". من القانون المدني 342المادة راجع  - 3
  .ذلك"

  من القانون المدني. 4فقرة  341المادة راجع  - 4
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الأصل  يؤول الاختيار للمدين، وهو لم يتم الاختيار في الأجل المحددفإذا  يتفق فيه الدائنين،
 1.خياراره صاحب الحق الأصلي في الباعتب

جب ي وهلك هلك أحد الشيئين في يده أو بسبب أجنبي للمدين لحق في الخيارإذا كان او 
 أما إذا هلكت جميع المحال بسبب، أو بقيمة آخر شيء هلكآخر  شيءب يعلى المدين أن يف

 2وانقضى الالتزام لاستحالة التنفيذ.أجنبي تبرأ ذمة المدين تماما، 
وما تجدر الإشارة إليه أن صاحب الحق في الخيار يستعمله في المدة المحددة، فإذا لم 

 .3يتم الخيار في مدة معقولة تكن هناك مدة محددة للخيار، فإننه
 ي : الالتزام الاختياري الثان مطلبال

من  346الالتزام الاختياري ويسمى أيضا البدلي نظمه المشرع الجزائري في المادة  
 القانون المدني.

 وشروطه الالتزام الاختياري  تعريف : ولالفرع الأ 
دا، محل الالتزام شيئا واحكوصف من أوصاف الالتزام متى شمل التزام الاختياري يقوم 

 وتبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
من القانون المدني أنه " يكون الالتزام اختياريا، إذا شمل محله  346حيث تنص المادة 

 شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر
 الالتزام وهو الذي يعين طبيعته، لا البديلوالشيء الذي يشمله محل الالتزام، هو وحده محل 

 ".الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه
، ولكم ذمة المدين تبرأ بأداء شيء آخر بدلا الاختياري ينصب على محل واحد مفالالتزا

منه، والشيء الذي يشمله محل الالتزام هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته لا 
 دين بأدائه.البديل الذي تبرأ ذمة الم

                                                           

 من القانون المدني. 3فقرة  341المادة راجع  - 1
 المدني. من القانون  342المادة راجع  - 2
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والالتزام البدلي ينشأ إما عن عقد أو عن الإرادة المنفردة، أو عن نص في القانون، 
ومثال ذلك أن يتفق البائع مع المشتري على ثمن نقدي محدد، مع الترخيص له بتقديم شيء 

  عيني بدلا منه. 
 اري أحكام الالتزام الاختي : ثانيالفرع ال
غير أنه  ،قيام المدين بأداء الالتزام الأصلي وليس البديل يترتب على كون الالتزام بدليا 

يجوز له أن يقدم للدائن بديلا آخر فتبرأ ذمة المدين به، كما أن الدائن ليس له أن يطالب 
المدين بأداء البديل، بل يقتصر حقه على طلب الأداء الأصلي، ففي الالتزام الاختياري حق 

 الخيار يكون دائما للمدين.
لي أنه إذا هلك المحل الأص الالتزام الأصلي وليس البديل، أيالمدين يتحدد ب التزامو 

 .، ولو ظل الالتزام البديل ممكنابسب أجنبي تبرأ ذمة المدين
وإذا هلك المحل الأصلي بفعل المدين، فإن الالتزام ينقضي وليس للدائن أن يطالب 

ين بتعويض هذا الهلاك، غير أن المدبالالتزام البديل، بل يقتصر حقه على مطالبة المدين 
  1يستطيع أن يتوقى دفع التعويض بالوفاء بالالتزام البديل.

 الالتزام يفتعدد طر  : الثالث بحثلما
الالتزام في صورته العادية هو التزام بسيط، يقوم بين دائن واحد من جهة ومدين واحد 

قد يتعدد الدائنون والمدينون، ويسمى الالتزام في هذه الحالة  من جهة أخرى، غير أنه أحيانا
 بالالتزام متعدد الأطراف.

والأصل أن تعدد أطراف الالتزام لا يغير من قواعد تنفيذه، فالالتزام ينقسم عليهم ويصبح 
نصيب كل واحد منهم موضوعا لالتزام مستقل، فتتعدد الالتزامات بتعدد الأطراف ولو نتج 

عن مصدر واحد، ولا يستطيع أي طرف أن يرجع على الطرف الآخر إلى بمقدار الالتزام 
 نصيبه، كأنه دين مستقل بذاته. 
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 يتجزأ لاغير أن القانون أو الاتفاق قد يسمح في بعض الحالات أن يبقى الالتزام واحدا 
ينهم، وهذا ب، بالرغم من تعدد الدائنين أو المدينين، ومن ثم يكونون متضامنين فيما دون تقسيم

 هو الالتزام الموصوف بتعدد طرفي الالتزام.
من  328إلى  346ن وقد نظم المشرع الجزائري تعدد أطراف الالتزام في المواد م

القانون المدني، وهو يأخذ صورتين تعدد في جانب المدينين )الجانب السلبي(، وتعدد في 
 .للانقسامم قابلية الالتزام عدنظام جانب الدائنين )جانب إيجابي(، كما نظم المشرع 

 (تضامنالالتزام التضامني )الالأول : مطلب ال
الذي يتعدد أطرفه فيحول دون انقسامه، ويؤدي إلى بقائه تزام التضامن وصف يلحق الال

واحدا لا يتجزأ، وهذا بغض النظر إذا كان موضوع الالتزام يقبل في ذاته الانقسام أم لا، فإذا 
 الدائنين كان تضامنا إيجابيا، أما إذا كان بين المدينين كان التضامن سلبيا.كان التضامن بين 

والتضامن سواء كان بين الدائنين أو بين المدينين فإنه لا يفترض، حيث تنص المادة 
من القانون المدني أنه " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون  346

 القانون". بناء على اتفاق أو نص
لأنه يخالف  ،ومن ثم يجب أن يستند التضامن بنوعيه إلى نص القانون أو إتفاق أطرافه

  الأصل.
 التضامن الإيجابي : ولالفرع الأ 

من القانون  334إلى  348تناول المشرع الجزائري أحكام التضامن الإيجابي في المواد 
 المدني. 

 مفهوم التضامن الايجابي –أولا 
تعدد الدائنين في دين واحد دون أن يشترط أن يكون تعدد التضامن الإيجابي هو 

لى عدم تجزئة إ ، فقد يتعدد الدائنين والمدينين في دين واحد، ويؤدي التضامن الايجابيللمدينين
  الدين على عدد الدائنين، فيحق لكل دائن أن يطالب المدين بكامل الدين.
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 خاصة إذا كان ،الوقوع لخطورته على مصلحة الدائنين وهذا النوع من الالتزام نادر
 1أو أعسر فيما بعد. الدائن الذي استوفى كل الحقوق سيء النية

التضامن الإيجابي إذا كان يحق لكل واحد من الدائنين مطالبة المدين  وعليه يتحقق
منهم  حدمجتمعين أو منفردين بكل الدين، ويكون بالمقابل وفاء المدين بكل الدين لأي وا

 .جميع الدائنين اتجاهصحيحا ومبرئا لذمته 
والتضامن الإيجابي بين الدائنين في المسائل المدنية أو التجارية مصدره إرادة الأطراف، 
سواء كانت صريحة أو ضمنية، فقد يستخلص من الظروف والملابسات ومن طبيعة الالتزام 

 بشرط أن لا يدع مجالا للشك في وجوده.
قانون قد يكون مصدرا للالتزام، ومن ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري كما أن نص ال

من القانون  436من تضامن بين المسؤولين في التعويض عن الفعل الضار في نص المادة 
   . 2المدني
 التضامن الإيجابي أثار –ثانيا 

ن الدائني أثار تظهر من خلال إبراز العلاقة بين يترتب على التضامن الإيجابي
 .الدائنين المتضامنين فيما بينهم ، والعلاقة بينالمتضامنين بالمدين

  قة الدائنين المتضامنين بالمدينعلا - 1
وابط، هي وحدة الدين، تعدد الر  تحكمها ثلاثة قواعد علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين 

 .والنيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر
 وحدة الدين  -أ 

من القانون المدني أنه " إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز  4فقرة  348تنص المادة 
من وصف التضاوعليه فإن ، ما لم يمانع أحدهم في ذلك"، للمدين الوفاء بالدين لأي منهم

                                                           

 .121بلحاج العربي، المرجع السابق،  - 1
من القانون المدني أنه " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامه بتعويض  436تنص المادة  - 2

 الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا عين القاضي نصيب كل واحد منهم في الالتزام بالتعويض".
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فإن وفاء المدين بكل الدين لأي واحد منهم يعتبر لذلك و يجعل الدين واحدا لا يقبل التجزئة، 
 يعا.مبرء لذمته اتجاههم جم
والتي تنص أن " يجوز للدائنين المتضامنين،  4فقرة  340لمادة لوبالرجوع كذلك 

يطلب  أنمتضامن كل دائن يحق لمجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء ..."، وعليه 
  .بكامل الدينله دين الوفاء الم من

هم، إلا إذا يقسم الدين بينولا يسري مبدأ وحدة الدين بالنسبة لورثة الدائن المتضامن، إذ 
، فوحدة 1من القانون المدني 3فقرة  348كان الدين غير قابل للانقسام، وهو ما تقرره المادة 

الدين تظل مكفولة ما بقي الدائن المتضامن حيا، فإذا توفي انقسمت حصته بين ورثته 
 الشرعيين، إذا أن التضامن لا ينتقل دائن متضامن إلى ورثته.

   لروابطتعدد ا -ب 
، فإن لكل دائن متضامن رابطة قانونية مستقلة تربطه بالمدين، بالرغم من وحدة الدين

متضامنين، ال من روابط باقي الدائنين اها عن غيرهلدائنين وصف يميز أحد ارابطة فقد يلحق 
  .2ولذلك يتعين أخد كل رابطة بعين الاعتبار مستقلة عن الأخرى 

طالبه أحد الدائنين بالوفاء بكل الدين أن يدفع في مواجهته لا يجوز للمدين إذا ومن ثم 
من القانون  3فقرة  340، وهو ما تؤكده المادة بدفوع له أن يتمسك بها في مواجهة دائن آخر

 .المدني
 أوجه الدفعب وبالمقابل يحق له أن يدفع في مواجهة الدائن المتضامن الذي طالبه بالوفاء

 340وهو ما تؤكده المادة  لالتزام لعدم مشروعيتهبطلان ا المشتركة بين كل الدائنين، مثال
 من القانون المدني. 2 فقرة

                                                           

... غير أن التضامن لا يجوز دون انقسام الدين بين ورثة أحد من القانون المدني أنه "  3فقرة  348تنص المادة  - 1
 الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام".

والتي تنص أن " يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء  4فقرة  340تنص لمادة  - 2
 ة كل دائن من وصف". على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابط
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الوفاء،  ناءباستثائنين بسب من أسباب الانقضاء إذا انقضى التزام المدين تجاه أحد الدو 
يب الدائنين إلا بقدر نص على بقيةلا تؤثر فإن ذلك اتحاد الذمة، مثل المقاصة أو الإبراء أو 

 .1هذا الدائن فهذا السبب خاص به فقط
 النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر  –ج 

نيابة  وهي ،فع لا فيما يضرن الدائنين يعتبرون نائبين عن بعضهم البعض فيما ينإ
ر على من القانون المدني، أي تقتص 3فقرة  331يفترضها القانون طبقا لنص المادة  تبادلية

 الأعمال النافعة دون الضارة.
والأعمال الضارة هي تلك التي تعود بالخسارة على بقية الدائنين، مثل قيام أحد الدائنين 

 المتضامنين بإبراء ذمة المدين من الدين، أو تنازل عن جزء منه.
ويترتب على ذلك إذا قام أي واحد من الدائنين المتضامنين بأي عمل من شأنه الإضرار 

 أن لا يسري هذا العمل في مواجهة غيره من الدائنين المتضامنين.بباقي الدائنين 
  الدائنين المتضامنين فيما بينهم علاقة  - 2

كل واحد أن يعطي ل الدينيترتب على التضامن الإيجابي أنه إذا استوفى أحد الدائنين 
 من الدائنين المتضامنين نصيبه من الدين كل بحسب حصته.

الذي استوفاه أحد الدائنين يمنح الحق لبقية الدائنين في الرجوع عليه على أي أن الدين  
أساس الوكالة الضمنية، لكن كل بحسب حصته في الدين أي ينقسم عليهم الدين بالتساوي 

 2القانون أو الاتفاق بغير ذلك. يكأصل عام ما لم يقض
لذلك نجد أن كل ما يقبضه واحد من الدائنين المتضامنين سواء على سبيل الوفاء، أو 
ما يعادل الوفاء، أو الصلح، يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل بقدر حصته، ما 

 3لم يتضح العكس من اتفاق المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام.

                                                           

 من القانون المدني.  4فقرة  331راجع المادة  - 1
 من القانون المدني. 334المادة راجع  - 2
 .112بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 3
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 التضامن السلبي لثاني :الفرع ا
من القانون  322إلى  333في المواد  الجزائري أحكام التضامن السلبي تناول المشرع

 المدني.
 السلبي مفهوم التضامن –أولا 

وكل مدين  ،دين واحد قابل للانقسام بطبيعتهفي  دد المدينينتعهو التضامن السلبي 
والتضامن السلبي مثله مثل التضامن الإيجابي مل الدين في مواجهة الدائن، منهم ملزم بكا

 .تفاق عليه صراحة أو بنص القانون يشترط فيه أن يتم الا
امن بين المتعاقدين، أما النسبة للتض صراحةالتضامن السلبي لذلك لابد أن ينص على 

عه، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابفنجده مثلا في  السلبي المنصوص عليه بموجب القانون 
، ومسؤولية المهندس 1تابع في مسؤوليتهما أمام المتضررقانون على تضامن المتبوع والنص ال

 .2المعماري والمقاول بالتضامن بينهما
نين المدي لاستيفاء حقه من أي مدين من ئنضمانا للداوالتضامن السلبي يعتبر 

قوعا في أكثر و ، لذلك فإنه بالدين تبرأ ذمة باقي المدينين منهمإذا وفى أحد ، فالمتضامنين
 الحياة العملية.

  التضامن السلبي ثارأثانيا : 
ن المديني سلبي أثار تظهر من خلال إبراز العلاقة بينيترتب على التضامن ال

 المتضامنين بالدائن، والعلاقة بين المدينين المتضامنين فيما بينهم.
  دائنالمتضامنين بال مدينينقة العلا - 1

وابط، هي وحدة الدين، تعدد الر  دائن تحكمها ثلاثة قواعدالمتضامنين بالن مدينيعلاقة ال 
 والنيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر.

                                                           

" يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار  من القانون المدني أن 4فقرة  426المادة تنص  - 1
 .كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها" متى

 من القانون المدني. 221المادة راجع  - 2
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 وحدة الدين  -أ 
ام محله واحد وجود التز أي يترتب على التضامن السلبي منع انقسام الدين بين المدينين، 

ل واحد كويلزم  ،ين في مواجهة الدائنيلزم أكثر من مدين يكون كل واحد منهم ملزم بكامل الد
  .بذلك متى رجع عليه الدائنمنهم 

ومن ثم يجوز للدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين بالدين كله مع مراعاة ما 
، لأن كل مدين من المدينين المتضامنين ملزم بكل الدين في مواجهة الدائن، 1يلحق كل رابطة

 2منهم.وللدائن أن يختار أي واحد 
د سداد لأنه لا تركة إلا بع ،المتضامن ائن أن يستوفي حقه من تركة المدينكما يحق للد

 ، وهذا لأن التضامن لا ينتقل إلى ورثته.الديون 
، فإن وفاء أحد المدينين بكل الدين للدائن 3من القانون المدني 333ووفقا لنص المادة 

 ينين المتضامنين معه. يعتبر مبرئا لذمته، ومبرء كذلك لذمة باقي المد
 تعدد الروابط -ب 

بالرغم من وحدة الدين، فإن لكل مدين متضامن رابطة قانونية مستقلة تربطه بالدائن، 
فقد يلحق رابطة أحد المدينين وصف يميزها عن غيرها من روابط باقي المدينين المتضامنين، 

 . 4ولذلك يتعين أخد كل رابطة بعين الاعتبار مستقلة عن الأخرى 
ن يراعي أ بالوفاء بكل الدين يجب على الدائن عند مطالبته للمدين المتضامنومن ثم 

ي حين رابطة ف الرابطة الخاصة به، فقد تكون رابطة أحد المدينين المتضامنين منجزة وبسيطة
 شرط أو أجل(.مدين آخر موصوفة )

                                                           

 من القانون المدني. 332المادة راجع  - 1
 .164بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
 من القانون المدني أنه " إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم للدين يبرء ذمة الباقين". 333تنص المادة  - 3
والتي تنص أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، على أن  4فقرة  332تنص لمادة  - 4

 صف". يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من و 
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 بأوجه جهتهاأن يدفع في مو  لبه الدائن بالوفاءاوبالمقابل يحق للمدين المتضامن الذي ط
جوز ه وبين باقي المدينين المتضامنين، ولا يالمشتركة بين الدفع الدفع الخاصة به، وبأوجه

للمدين المتضامن أن يدفع في مواجهة الدائن إن طالبه بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره من 
 .1المدينين المتضامنين

المدينين المتضامنين غير الوفاء، كما هو  كما أنه إذا انقضي الدين بسبب خاص لأحد 
الحال في حالة التجديد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم، فإن ذلك لا يؤثر على الروابط 

 الباقية والخاصة بباقي المدينين، إلا بقدر حصة هذا المدين المتضامن من الدين.
لرجوع ومن ثم يجوز للدائن ا بحيث يخفض الالتزام بقدر نصيب هذا المدين المتضامن، 

  .2على باقي المدينين المتضامنين، لأنهم مازالوا ملتزمين في مواجهته بالتضامن
 النيابة التبادلية - ج

نيابة  وهي ،يعتبرون نائبين عن بعضهم البعض فيما ينفع لا فيما يضر مدينينن الإ
شرع التضامني، ولقد بين المعض في الوفاء بالالتزام فهم وكلاء عن بعضهم الب ،تبادلية

 من القانون المدني. 322إلى  321الجزائري تطبيقاتها في المواد من 
ومن ثم يتم استبعاد الحالات التي ينتج عن إعمالها إساءة إلى مركز المدينين 

وعلى ذلك فإن المدين المتضامن يسأل عن خطئه الشخصي، المتضامنين أو الإضرار بهم، 
ة ره من المدينين، تطبيقا للمسؤولية الشخصية، ولا يشاركه في هذه المسؤوليولا يسأل عن فعل غي
  الآخرون. المدينون المتضامنون 

ه إذا تماطل أحد المدينين في التنفيذ وسبب ذلك ضرر للدائن، أو هلك الشيء كما أن
قية بمحل الالتزام بخطئه، فإن هذا المدين المتضامن من يسأل وحده عن ذلك، ولا يسأل معه 

 المدينين المتضامنين الذين لم يصدر عنهم أي خطأ.

                                                           

 من القانون المدني. 3فقرة  332المادة راجع  - 1
من القانون المدني، ولمزيد من التفصيل أنظر: بلحاج العربي، المرجع  321إلى  331في ذلك المواد من  راجع - 2 

 .وما يليها 160السابق، ص 
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قطع التقادم أو وقف بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فإن أثره يختص به هذا  إذا
 أعذر الدائن أحد المدين المتضامن، ولا يسري في مواجهة باقي المدينين، وكذلك الأمر إذا

  .أثر بالنسبة إلى باقي المدينين كالمدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذل
باقي  ، فإنأما إذا كان من قام بالإعذار هو المدين المتضامن في مواجهة الدائن

، كذلك الأمر إذا تصالح أحد المدينين المتضامنين مع 1منه ون يستفيد المدينين المتضامنين
 الدائن، وكان في ذلك مصلحة لهم كالإبراء أو التنازل.

باقي المدينين إذا صدر حكم يتعلق بموضوع الدين كله لصالح أحد ويستفيد كذلك 
كبطلان العقد لعدم مشروعيته، أما إذا كان الحكم قد صدر لصالح أحد المدينين  المدينين

  .2المتضامنين لسبب يخصه وحده فلا يستفيد منه الباقيين
  منين فيما بينهماة المدينين المتضعلاق - 2

سب للمدين الموفي أن يرجع على بقية المدينين كل بحيترتب على التضامن السلبي أنه 
حمل هذا إذا أعسر أحد المدينين يتو ، وينقسم بينهم الدين بحصص متساوية، نصيبه في الدين

 .3الإعسار باقي المدينين الموسرين كل بقدر نصيبه
بموجب دعوى إما ويتم الرجوع ، 4مالم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلككل هذا 

 5أو بموجب دعوى الحلول. ،شخصية مبينة على أساس الوكالة أو الفضالة
 : عدم قابلية الالتزام للتجزئة )الالتزام غير قابل للانقسام ( نيلمطلب الثاا

الأصل أنه إذا تعدد أطراف الالتزام في صورته الإيجابية أو السلبية فإنه يقسم بينهم، 
 تنفيذه كما لو كان كذلك، غير أنه في بعض الأحيان يكون الالتزام غير قابل للانقسامويجب 

                                                           

 من القانون المدني. 324المادة راجع  - 1
 المدني.من القانون  322المادة راجع  - 2
 ق م ج. 322المادة راجع  - 3
 من القانون المدني. 321ادة المراجع  - 4
 -الحوالة  –، الأوصاف الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد السنهوري، - 5

 وما يليها. 222ص  المرجع السابق، ،الإنقضاء
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أو التجزئة، ولذلك يجب الوفاء به جملة واحدة، بالرغم من تعدد طرفاه من جهة الدائن أو من 
  جهة المدين.

ن م 328إلى  326ولقد تناول المشرع الجزائري الالتزام غير القابل للانقسام في المواد 
 القانون المدني.

 عدم قابلية الالتزام للتجزئة الفرع الأول : مفهوم
إما وهذا  كاملا،غير مقسما، أي يتم الوفاء به بعدم قابلية الالتزام للتجزئة أن يقصد 

ل للانقسام ببالنظر إلى طبيعة المحل أو الشروط المتفق عليها في أمر تنفيذه، والالتزام غير القا
  .أو كلاهما أو الدائنين المدينينيفترض تعدد 

ولا  ،ينكامل الدالوفاء بزم بتالعلاقة إذا كانت بين دائن واحد ومدين واحد فالمدين يلف
في ص إذا وجب ن يستطيع الدائن أن يجبر المدين على الوفاء الجزئي إلا بموجب الاتفاق أو

 1.القانون 
 أنه " لا يقبل الالتزام الانقسام:  دمن القانون المدني نج 326نص المادة وبالرجع ل

 إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته. -
إذا تبين من غرض الطرفين أن تنفيذ الالتزام لا ينقسم، أو إذا انصرفت نيته إلى  -

 ذلك."
وعليه فإن أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام وفقا للمشرع الجزائري ترجع لسببين، الأول 

 ين.الالتزام، والثاني هو إرادة المتعاقدهو طبيعة محل 
ته للتجزئة عدم قابليتفرض  قدطبيعة الالتزام  عة محل الالتزام، نجد أنيفبالنسبة لطب

وذلك سواء كان الالتزام إعطاء شيء أو القيام بعمل أو  بالرغم من تعدد أطراف الالتزام،
 الامتناع عن عمل.

                                                           

من القانون المدني أنه " لا يجبر المدين الدائن على قبول الوفاء الجزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق أن  366تنص المادة  - 1
 نص يقضي بغير ذلك".
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عن عدم قابلية الالتزام في إعطاء شيء، قيام ثلاثة أشخاص ببيع سيارة، ومثال ذلك 
ي الالتزام ففلا يمكن تجزئة هذا النوع من الالتزام بل يتعين الوفاء به كاملا وفي الرهن، ومثال 

كذلك ، ينفي حالة تعدد البائعالتعرض والاستحقاق ضمان التزام البائع ب لا يمكن تجزئة بعمل
 .بالامتناع عن عمل يكون دائما غير قابل للانقسامالالتزام 
قد يكون عدم قابلية الالتزام للانقسام نتيجة اتفاق صريح أو ضمني لأطراف الالتزام، و 

قابل  جعل الالتزام غير، ومثال ذلك وخاصة الدائن الذي من مصلحته النص عليه في الاتفاق
  1للانقسام مع أنه يقبل ذلك.

 عدم قابلية الالتزام للتجزئة ثارأ : الفرع الثاني
، للتجزئة يتمثل في ضرورة الوفاء بالدين كاملا إن الأثر الجوهري لعدم قابلية الالتزام

  فلا يجوز الوفاء الجزئي به سواء بالنسبة لتعدد المدينين أو الدائنين.
 ينتعدد المدينفي حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة  ثارأ - أولا

عد المطبقة شبيهة بالقوا  تعدد المدينينفي حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة  ثارأقواعد  
، غير أن عدم قابلية الالتزام للتجزئة يزيد عن التضامن السلبي في أن في التضامن السلبي

 .محل الالتزام واحد غير قابل للتجزئة
 كاملا، الدينالوفاء بب ينمدينواحد من الأي لب االدائن له أن يط يترتب على ذلك أنو 
رجوع وفى بالدين كاملا حق ال للمدين الذيأنه ، و لك ذمة باقي المدينين في مواجهتهوتبرأ بذ

على باقي المدينين، كل واحد منهم بقدر حصته، فإذا لم يكن هناك نص أو إتفاق بينهم على 
 2.تحديد الحصص يتحملون جميعا الدين بالتساوي 

 
                                                           

وما يليها. أنظر أيضا محمد صبري السعدي،  188لمزيد من التفصيل أنظر: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
 يليها.وما  322المرجع السابق، ص 

من القانون المدني أن " يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا، إذا كان الالتزام لا ينقسم، أو إذا  326تنص المادة  - 2
 انصرفت نبيتهم.

 ويرجع المدين الذي وفى الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك". 
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ع نه في عدم قابلية الالتزام للتجزئة يحق للدائن كذلك الرجو وخلافا للتضامن السلبي فإ
 .1على أي واحد من ورثة المدين بالدين كله، إذا لا تركة إلا بعد سداد الديون 

مع ة الدفوع المشتركو لدائن بالدفوع الخاصة به للمدين أن يحتج على اكما أنه يحق 
  آخر. خاص بمدينالدفع الب تمسكلكن لا يستطيع أن يباقي المدينين، و 

إذا انقضى الالتزام بأحد أسباب انقضاء الالتزام ماعدا الوفاء، تؤدي إلى انقضائه و 
 وهذا بسبب طبيعة الالتزام الذي لا يقبل الانقسام. ،بالنسبة للمدينين كلهم

ادرة من فالتصرفات القانونية الص ،بين المدينين قوم نيابة تبادليةلا تإلى جانب ذلك 
قف التقادم و :  مثال ذلكقية المدينين بسبب وحدة الدين، و ن أو الدائن تسري على بأحد المديني
صدور  أوأو خطأ أحد المدينين، أو الإعذار والمطالبة القضائية، أو الصلح،  ،أو انقطاعه

 .2حكم قضائي للمدين متعلق بالدين ذاته
 الدائنين تعددفي حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة  ثارأ - ثانيا

لمطبقة دائنين شبيهة بالقواعد اتعدد الفي حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة  ثارأقواعد 
ب أن يطل أو ورثتهملكل واحد من الدائنين في التضامن الايجابي، ويترتب على ذلك أنه يحق 

 .، أي تنفيذه جملة واحدةالالتزامكاملا ب بالوفاء من المدين
وإذا استوفى أحد هم واحد من الدائنين، دين الوفاء بكامل الدين لأي للم حقيكما  و

اء لكن إذا اعترض أحدهم على الوفالدين كاملا كان للباقيين الرجوع عليه كل بقدر حصته، 
 3.المختصة للجهة الشيء محل الالتزام إيداعالالتزام لهم مجتمعين، أو الوفاء بكان المدين ملزم ب

وبالدفوع  ،فاء بالدفوع الخاصة بهمواجهة الدائن الذي طالبه بالو  للمدين أن يتمسك فيو 
   4.خرآالتمسك بالدفوع الخاصة بدائن لا يجوز له غير أنه ، مع باقي الدائنين المشتركة

                                                           

 .101بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  عبد الرزاق احمد السنهوري،لمزيد من التفصيل أنظر :  - 2

 وما يليها. 282ص  المرجع السابق، ،الإنقضاء -الحوالة  –، الأوصاف عام
 المدني.من القانون  4فقرة  328المادة راجع  - 3
 .106بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 4
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 انتقال الالتزام :ثالث لفصل الا
ن إلى من دائحال حياة الدائن أو المدين بموجب حوالة، فإذا تم الانتقال ينتقل الالتزام 

 سمى حوالة الدين.آخر مدين مدين إلى من  أما إذا تم الانتقالسمى حوالة الحق، دائن آخر 
إلى  320ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام حوالة الحق وحوالة الدين في المواد من 

 من القانون المدني.326
 حوالة الحق الأول : المبحث

نقل الحق من الدائن القديم أو الأصلي إلى الدائن الجديد يحل محله والة الحق حقصد بي
م دون وهي تت ،فيسمى الدائن الأصلي بالمحيل، والدائن الجديد بالمحال لهفي ذات الحق، 

 1.وهو المحال عليه ي لم يتغيرذحاجة لرضا المدين ال
أن يحول حقه إلى  لدائنالقانون المدني أنه " يجوز لمن  320حيث تنص المادة 

تم ، وتأو طبيعة الالتزام ،أو اتفاق المتعاقدين ،إلا إذا منع ذلك نص القانون  شخص آخر،
 الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين".

قابل فتأخذ وقد تتم بلا م ،وحوالة الحق قد تتم بمقابل نقدي فتكون في صورة عقد البيع
و تبرع، وقد يقصد بها قضاء الدين فتأخذ حكم الوفاء بمقابل، ويقصد بها إعطاء حكم الهبة أ

 تأمين أو ضمان خاص فتأخذ حكم الرهن.
  ونافذها شروط انعقاد حوالة الحق : مطلب الأولال

وهي  ،ن الجديدالأصلي إلى الدائوالة الحق هي عقد يتم بموجبه نقل الحق من الدائن ح
 المدين، غير أنها لا تكون نافذة في مواجهة المدين إلا بإعلامه بها.تتم دون حاجة لرضا 

 شروط انعقاد حوالة الحقالفرع الأول : 
توافر أركان العقد عموما من تراضي  هايلزم لانعقادكغيره من العقود حوالة الحق عقد  

 ومحل وسبب.

                                                           

 .213بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
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حوالة الحق، من القانون المدني يكفي التراضي لانعقاد  320فبالرجوع لنص المادة 
ل إليه أو المحا هما المحيل )الدائن( والمحال لهو  ،يشترط أن يكون هناك رضا بين طرفيهاف

ليه ، لكنها تحتاج لقبوله لتكون نافذة عللانعقاد لمدين)الدائن الجديد(، ولا تحتاج إلى رضا ا
 وعلى غيره.

 –تدليس  –ولابد أن يصدر الرضا من ذي أهلية، وأن خالية من عيوب الرضا )غلط 
إستغلال(، كما لا يلزم لانعقادها شكل معين، إلا إذا كان مضمونها هبة صريحة  –إكراه 

 هذه الحلة إفراغها في الشكل اللازم.فيتعين في 
تقبل  محلها هي أن جميع الحقوق الشخصية أي كاندة العامة القاعف محلللأما بالنسبة 

الحوالة من الدائن، سواء كانت مدنية أو تجارية، بسيطة أو موصوفة، منجزة أو معلقة على 
 1شرط أو مضافة لأجل.

 والحقوق  ،هو الحق الذي في ذمة المحال عليه )المدين( اتجاه المحيل الحوالة فمحل
مل أو التزاما بع محل الحوالة هي جميع الحقوق الشخصية )المالية( سواء كانت مبلغا نقديا

 الامتناع عن عمل.
 أي معلقا على شرط أو مقترنا، محل الحوالة التزاما موصوفا ولا يوجد ما يمنع أن يكون 

 .، أو حقا مستقبلابأجل، أو حقا متنازعا فيه
الحقوق التي لا تقبل الحجز عليها )مثل، الغابات،  محل عقد الحوالةويستثنى 

 .الشخص المدين )الحق في الحياة..(، والحقوق اللصيقة ب2المعاشات(
 هوو  كما يمنع المستعير من التنازل عن استعمال العين إلى الغير دون إذن المعير،

أنه حق ي، كما فيها منع قانوني، كما منع القانون القضاة والمحامين من شراء الحقوق المتنازع
 3لأطراف العقد النص على منع حقوق بعينها من الانتقال للغير.

                                                           

 .243بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
 .أنه "لا تجوز حوالة الحق إلا إذا كان الحق قابلا للحجز" من القانون المدني 311تنص المادة  - 2

 .361، المرجع السابق، ص السعدي لمزيد من التفصيل أنظر: محمد صبري  - 3
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يجب أن تقوم الحوالة على سبب مشروع، والسبب في الحوالة يختلف باختلاف و 
 الظروف، فقد يكون الرغبة في الحصول على مقابل، وقد بنية التبرع، أو إعطاء ضمان.

  نفاذ حوالة الحقالفرع الثاني : شروط 
بل الغير قمن القانون المدني " لا يحتج بالحوالة قبل المدين أو  314ادة طبقا لنص الم

 الغير إلا إذا رضى بها المدين أو أخبر بها بعقد غير قضائي.
 غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير، إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ".

محال له يلتزم بالوفاء إلى ال إنه لاف ،وعليه فبما أن المدين ليس طرفا في عقد الحوالة
وهذا النفاذ متوقف على قبول المدين للحوالة أو  ،عد نفاذ حوالة الحقإلا ب بدل الدائن الأصلي

 إعلامه بها والذي يكون بعقد غير قضائي. 
ويكون قبول المدين للحوالة صراحة أو ضمنيا وبتاريخ ثابت ولاحق لانعقادها، غير أنه 

واسطة ي بلا يلزم لهذا القبول شكل معين، أما إعلان الحوالة للمدين بموجب عقد غير قضائ
المحضر القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، فلا يقبل الإعلان الشفهي أو 

 الخطاب العادي.
دائن و أالمحال له الثاني، ك هو كل شخص ما عدا المحيل والمحال لهوبالنسبة للغير و 

 إلا أن يتم إعلام المدين بالحوالة بعقد ة هذا الغير تكون الحوالة نافذة في مواجه، فلاالمحيل
قد  يغير قضائي أو أن يقبلها بتاريخ ثابت، وهذا منعا من التواطؤ إضرارا بحقوق الغير الذ

 1.تة وسابقة في الوجود على الحوالةثاب تكون حقوقه
 حوالة الحق : آثار المطلب الثاني

الحق وفق الشروط المبينة أعلاه فإنها ترتب علاقات قانونية، هذه الأثار  إذا تمت حوالة
تظهر من خلال العلاقة بين المحيل والمحال له، وبين المحال له والمحال عليه، وبين المحيل 

 والمحال عليه، وبين المحال له والغير

                                                           

 .234بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -1
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 علاقة المحيل بالمحال له : الفرع الأول
ا طرفا الحوالة، فإن الأثر المباشر لحوالة الحق بينهما المحيل والمحال له همبما أن  

  .1ودفوعه صفاته وضماناتهمقوماته و محل الحوالة بكامل  هو انتقال الحق
ل ن انتقلت من المحيالكفالة والامتياز والرهك ضماناتفإذا كانت حوالة الحق تشمل 

  2، كما تشمل ما حل من أقساط.للمحال له بذات الضمانات
 محال لهلليسلم ، ويتعين على المحيل أن الحوالةانعقاد من تاريخ  لاالحق محينتقل و 

 ، وأن يقدم له جميع وسائل إثباته.السند المثبت للحوالة
فعاله أللمحال له جميع يضمن المحيل وإلى جانب ذلك يلتزم المحيل بالضمان، حيث 

واء الإنقاص أو الإزالة، سأو ضماناته إلى  أو توابعه لاض الحق محوالتي قد تعر  ،الشخصية
 .كانت الحوالة بعوض أو بدون عوض

أنه " يسأل المحيل عن أفعاله من القانون المدني  316المادة تنص المادة تنص حيث 
ي الحق أن يستوف المحيل ليس للدائن، فلحوالة مجانية أو بغير ضمان"الشخصية ولو كانت ا

ذا هإلى محال له ثان، و  أن يحيلهفيه كأن يتصرف ، كما ليس له من المدينأحاله الذي 
 3.من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتهضمان ال

ماناته يضمن الدائن وجود الحق وضمن القانون المدني  311وطبقا لنص المادة 
ذه هما لم يتفق المحيل والمحال له على خلاف ذلك، فبعوض،  وتوابعه إذا كانت الحوالة

فلا  رعتب ، أما إذا كانت الحوالةنظام العام حيث يجوز للأطراف مخالفتهاليست من ال ةعداالق
 يضمن الدائن وجود الحق أصلا.

                                                           

أنه" يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفاذ  من القانون المدني 318المادة تنص  - 1
 .الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة"

 من القانون المدني. 312المادة راجع  - 2
 .224بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 3
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يسار لا يضمن من القانون المدني فإن المحيل  312وبالرجوع أيضا لنص المادة 
، لكن إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان لا إذا وجد اتفاق خاصالمدين إ
 يسار المدين وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. إلا إلى

ؤوليته أن تقوم مس مان الفعل الشخصيضب هإذا أخل المحيل بالتزاميترتب كذلك أنه 
تعويضا كاملا، بأن يضمن الحق المحال وكذا الأضرار اللاحقة به  لهعن تعويض المحال 

 جراء فعل المحيل.
حوالة بعوض، ن وجود الحق أو يسار المدين متى كانت الإذا أخل بالتزامه بضماو 

أما إذا كانت ، 1إضافة إلى مصاريف الحوالة ،يل برد ما قبضهزام المحلفالتعويض يتمثل في ا
 شيء. بغير عوض فلا يرجع عليه بأيالحوالة 

 : علاقة المحال له بالمحال عليه الفرع الثاني
ن محل المحيل وهو الدائوهو الدائن الجديد حوالة الحق أن يحل المحال له  علىيترتب  

حسب ، ويختلف هذا الأثر بالأصلي في الحق محل الحوالة بجميع صفاته وتوابعه وضماناته
 .ما إذا كانت حوالة الحق نافذة في مواجهة المدين أم لا

س الدائن للمحال عليه، والماحل له لي يبقى المحيل هوفقبل نفاذ الحوالة في مواجهة المدين 
لتقادم قطع اوالتي من شأنها الحفاظ على حقه، مثل  اتخاذ كافة الإجراءات التحفظيةله إلا 

 يضمن حق الحوالة. ين المحال عليه بالمطالبة بحقه، وتجديد قيد الرهن الذيدلل
اء ، وهو وحده من يتعين الوفالمدين ادائن المحال له فيصبح الحق حوالةبعد نفاذ أما 

ك ، وللمدين التمسك في مواجهته بالدفوع التي كان له أن يتمسة المدينوبالوفاء له تبرأ ذمله، 
 2.بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةبها في مواجهة المحيل، كما له أن يتمسك 

كون يوبنفاذ يمتنع على المدين المحال عليه أن القيام بأي عمل ينطوي على غش، و 
 من شأنه الإضرار بحقوق المحال له، فليس له أن يوفي للدائن الأصلي أو لمحال له ثاني. 

                                                           

 من القانون المدني. 316المادة راجع  - 1
 .226لمزيد من التفصيل أنظر : بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
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 : علاقة المحيل بالمحال عليه الفرع الثالث
في علاقة المحيل بالمحال له نفرق كذلك بين الأثار المترتبة قبل نفاذ الحوالة، والأثار  

 المترتبة بعد نفاذها.
ن أ الوحيد للمدين محال عليه، ويحق لهدائن الالمحيل هو يكون  قبل نفاذ الحوالةف

يطالبه بالدين أو إبرائه منه، وله أن يتصرف في حقه، أما المحال له فليس له إلا اتخاذ 
 .جراءات التحفظية  دون التنفيذيةالإ

وعلى هذا الأساس يستطيع المحيل أن يقتضي الحق من المدين، وليس لهذا الأخير  
ء، كما يستطيع المحيل أن يتصرف الحق المحال به بشتى أنواع التصرفات، أن يرفض الوفا

 1لأنه لا يزال صاحبه في مواجهة المدين والغير.
يصبح المحال له دائنا للمدين وعلى المدين الوفاء له لتبرأ أما بعد نفاذ حوالة الحق ف

 المحيل أجنبيا. ويصبح ،ذمته
 علاقة المحال له بالغير الفرع الرابع :

المقصود بالغير هنا هو كل من تعلق له حق بالحق محل الحوالة، وتكون له مصلحة 
للطهن في عقد الحوالة، ومن ثم قد يكون الغير هو المحال له آخر، أو دائنا للمحيل أوقع 

 .، أو دائن مرتهنحجزا على الحق المحال
 عدة أشخاص علىازع بين المحال لهم، أي إذا ما أحال المحيل حقه إلى ففي حالة التن

من القانون المدني  310تعاقب ووقع تنازع بينهم حول الحق المحال، فإنه طبقا لنص المادة 
 . تكون الأولية لمن كانت حوالته نافذة قبل الآخر ولو كان انعقادها متأخر

وتطبق نفس القاعدة في حالة تنازع حق المحال له مع الدائن المرتهن، حيث تتكون 
للنفاذ، فإذا أصبحت الحوالة نافذة قبل الرهن انتقل الحق إلى المحال له خاليا من الأفضلية 

  الرهن.
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تواطؤ و  ليست مطلقة بل يحد منها وجود غش، فإذا وجد غشالأولية في النفاذ القاعدة و 
بين المحيل والمحال له الثاني للإضرار بحق المحال له الأول، فهنا يجب تفضيل المحيل 

 . أو إخباره بها الأول ولو كان إخباره بالحوالة لاحق لقبوله للحوالة الثانية
من القانون  321أما في حالة تنازع بين المحال له والدائن الحاجز، فقد نصت المادة 

حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نفاذ الحوالة في حق الغير كانت الحوالة  المدني أنه " إذا
 بالنسبة للحاجز بمثابة حجز آخر.

وفي هذه الحالة إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين 
صة من ح خذقسمة غرماء، على أن يؤ يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر 

 الحاجز المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له".
من خلال هذا لنص هناك ثلاثة احتمالات، يتمثل الاحتمال الأول في قيام الحجز من  

طرف الغير على المحق المحال به بعد نفاذ الحوالة، وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمحال 
 له ويختص بكل الحق.

يتمثل الاحتمال الثاني في أن يكون الحجز سابقا على نفاذ الحوالة في حق الغير، و  
وفي هذه الحالة يصبح المحال له بمثابة حاجز ثاني، ومن ثم يقتسم الحق محل الحوالة مع 

 الحاجز قسمة غرماء.
، اهويتمثل الاحتمال الثالث في وقوع حوالة الحق بين حجزين، الحجز الأول قبل نفاذ 

 بينهم قسمة غرماء، على أن يأخذ من نصيب الوالحجز الثاني بعد نفاذها، فهنا يقسم الحق مح
 الحاجز التالي لنفاذ الحوالة مقدار ما نقص لاستكمال قيمة الحوالة لصالح المحال له.

والسبب في ذلك أن حوالة الحق في هذه الحالة كانت غير نافذة في مواجهة الحاجز  
  1نها كانت نافذة في مواجهة الحاجز المتأخر، فلا يضار المحال له به.المتقدم، في حين أ

                                                           

 عبد الرزاق احمد السنهوري،وما يليها. أنظر أيضا :  211لمزيد من التفصيل أنظر بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
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 حوالة الدين المبحث الثاني :
من القانون المدني،  326إلى  324نظم المشرع الجزائري حوالة الدين في المواد من 

أنه " تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص  من القانون المدني 324حيث تنص المادة 
 .يتحمل الدين"آخر 

لوفاء ا ، يحل محله فيلمدين أن يحيل دينه إلى مدين آخرل يمكنفوفقا لهذا النص 
 بموجب عقد حوالة الدين. للدائن بالدين الذي عليه

 ن من المدين القديم أو الأصلي يسمىعلى نقل الدي اتفاقوعليه فإن حوالة الدين 
لمحال ا محله في مواجهة الدائن يسمى ، يحلالمحيل، إلى ذمة مدين جديد يسمى المحال عليه

له الذي يبقى دون تغيير، ويتحمل عنه الدين ذاته بكافة مقوماته وخصائصه وتوابعه وضماناته 
 1ودفوعه.

   ونفاذها انعقاد حوالة الدينشروط :  مطلب الأولال
لي الأصهي اتفاق يتم بموجبه إحلال شخص المحال عليه محل المدين حوالة الدين 

د من لا بلذلك  ، وهي عقد كغيرها من العقودوهو المحال له دائنفي الدين اتجاه ال المحيل
 فيها، من تراضي ومحل وسبب. وشروط إبرام العقود توافر أركان

ومن ثم تخضع حوالة الدين لنفس أحكام حوالة الدين من حيث قواعد التعاقد، فتنعقد 
هذا الرضا خاليا من عيوب الرضا،  بتحقق الرضا بين المحيل والمحال له، على أن يكون 

 وتوفر أهلية قانونية.
أما بالنسبة للمحل فإن حوالة الدين ترد على جميع الديون، أيا كان محلها، سواء كانت 
 منجزة أو مؤجلة، معلقة على شرط أو مضافة على أجل، بشرط أن يكون الدائن مدين فعلا

 للمحيل، وأن يكون الدين معلوم.
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أن يكون مشروع، وهو ذلك المقابل الذي يحصل عليه المدين، أو أما السبب فيجب 
 نية التبرع، فقد تتم الحوالة على سبيل القرض.

وما تجدر الإشارة إليه هناك حالة خاصة لانعقاد حوالة الدين وهي نادرة نصت عليها 
، عليهل امن القانون المدني، والتي تنعقد فيها الحوالة باتفاق بين الدائن والمح 326المادة 

ويتقرر بموجبها أن يحل أن هذا الأخير محل الدين الأصلي، لأن الوفاء يصح من غير المدين 
 .  1ولو كان دون علمه أو رغم معارضته

 نفاذ حوالة الدين الفرع الثاني : شروط
ا ركنا ، ولا يعتبر رضى الدائن بهتفاق بين المحيل والمحال عليهتنعقد حوالة الدين با 

من  423حيث تنص المادة رها، قيامها، وإنما لا تكون نافذة في حقه إلا إذا أقأساسيا في 
 .لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها القانون المدني أنه "

قر يلى الدائن وعين له أجلا معقول لالأصلي بإعلان الحوالة إوإذا قام المحال عليه أو المدين 
 ن صدور الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة".انقضى الأجل دو  الحوالة ثم

ومن ثم لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها، سواء كان هذا الإقرار صريح  
أو صمني، ويرجع السبب في ذلك أن المدينين يختلفون في يسارهم، كما يختلفون في حسن 

 بعد إعلامه بحوالة الدين رفضا لها. قضاء ديونهم والمماطلة، لذلك يعتبر سكوت الدائن
أجلا  عين لهبإعلان الحوالة إلى الدائن و  عليهذا قام المدين الأصلي أو المحال إوعليه 

 ، ثم انقضى هذا الأجل دون صدور إقرار الدائن اعتبر سكوته رفضا للحوالة.هامعقولا ليقر 
 عليه بالوفاء للدائن لا يجوز للمدين الأصلي أن يلزم المحالأنه  322وتقضي المادة 

 2ما دام لم يقم هو بما التزم به للمحال عليه تنفيذا لعقد الحوالة.
                                                           

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  عبد الرزاق احمد السنهوري،لمزيد من التفصيل أنظر :  - 1
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 رفض الدائن الحوالة ".
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 المطلب الثاني: آثار حوالة الدين
الة و يترتب عن عقد الحتتحدد أثار حوالة الدين في وجود علاقات بين أطرافها، حيث 

 تتمثل في:ثلاثة علاقات  المحال عليهالمبرم بين المدين الأصلي و 
 : علاقة الدائن بالمحال عليه الفرع الأول

يه هو يصبح المحال علو  ،قرارهذا الإتصبح نافذة ب فإنها حوالة الدين أقر المحال لهإذا  
فإذا رجع عليه الدائن ووجده معسرا، فليس له أن يرجع  ،الملزم بالوفاء للدائنالجديد المدين 

 إقراره للحوالة.على المدين الأصلي لأنه لم يعد مدينا له منذ 
كانت  بضمان اليسار إذا لى المحيلالرجوع عالدائن بعد إقراره للحوالة كما لا يستطيع 

أما إذا كانت قد انعقدت بين المدين الأصلي ، نعقدت بين الدائن والمدين الجديدالحوالة قد ا
 .1دهعوالمدين الجديد وأقرها الدائن فضمان اليسار واجب ويعتد به وقت الإقرار وليس ب

 بكافة صفاته وضماناته، لكن الضماناتوبإقرار الدائن بالحوالة ينتقل الحق المحال 
التي قدمها أجنبي مثل كفالة شخصية أو عينية تسقط بحوالة الدين على اعتبار أن الكفيل كفل 

 2المدين الأصلي فلا تنتقل إلى المدين الجديد إلا إذا رضي الكفيل بالحوالة.
من القانون المدني حق للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة الدائن  326وطبقا للمادة 

بكافة الدفوع التي كان يمكن للمدين الأصلي أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، كما يمكنه 
 3التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

 لاقة المدين الأصلي بالمحال عليهع : نيالفرع الثا
 الأصلي والمحال عليه تتحدد بإقرار الحوالة من طرف الدائنالعلاقة بين المدين  
للدائن ين الوفاء بالدب بمجرد انعقاد الحوالة يتحمل المدين الجديد فقبل الإقرار بالحوالة 

 .هذا الأخيرتنفيذا للحوالة إذا أقرها 
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دم عإذا أخل بالتزامه بالوفاء تترتب عليه مسؤولية عقدية اتجاه المدين الأصلي، نتيجة ف
ن لحوالة منعقدة فيما بين الدائتنفيذ التزامه الناتج عن عقد الحوالة، كذلك الأمر إذا كانت ا

  المحال عليه.و 
وإذا أقر الدائن الحوالة نفذت في مواجهته، ويكون المحال عليه هو الملتزم قبله بالوفاء 

 .بالدين كاملا، ومن ثم يتخلص المدين الأصلي من الدين في مواجهة الدائن
 علاقة الدائن بالمدين الأصلي : لثالفرع الثا

إذا أقر الدائن بحوالة الدين فإنه لا يستطيع بعد ذلك مطالبة المدين الأصلي، لأنه 
 بمجرد إقراره بها تبرأ ذمة المدين الأصلي.

 يسار المدين الجديد وقت إقرار الدائنللدائن صلي يبقى ضامنا المدين الأغير أن 
 1لا بعده. بالحوالة

  

                                                           

 من القانون المدني. 322راجع المادة  - 1



76 
 

 : انقضاء الالتزام رابعلفصل الا
وهو الوفاء  ،ينقضي الالتزام بتنفيذه، وهذا هو الأصل العام، ويكون ذلك بتنفيذه إختياريا

به، أو بما يعادل الوفاء متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، إذا قبل الدائن في استيفاء 
 حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق، كالوفاء الاعتياضي والمقاصة وإتحاد الذمة.

 ،233إلى  328ددها القانون المدني في مواده من ينقضي الالتزام بعدة أسباب حوعليه 
 ، كما توجد حالات للانقضاء دون سباب أخرى للانقضاء تعادل الوفاءأو  ،وتتمثل في الوفاء

 الوفاء به، لذلك نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث نتطرق فيها إلى جميع هذه الأسباب.
 المبحث الأول : انقضاء الالتزام بالوفاء

هذا هو و  رأ ذمته من الديناء به من طرف المدين تجاه الدائن لتبينقضي الالتزام بالوف
، سواء كان 1له على قضاء الدين ىالموفوفاء على أنه اتفاق بين الموفي و يعرف ال، و الأصل

 محل الالتزام منح شيء أو الالتزام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أ مبلغا من النقود.
 المطلب الأول : طرفا الوفاء

ويغلب أن يكون هو المدين نفسه، وقد يكون ل طرفي الوفاء في كل من الموفي يتمث
 ويغلب أن يكون الدائن وقد يكون غير الدائن. له ىالموفو غير المدين، 

 ي  فـو مالفرع الأول : ال
وبه شخص آخر عن طريق ، لكن قد ينالطرف الموفي في المدين كأصل عاميتمثل 

المدين محل اعتبار ما لم تكن شخصية ، 2ءأي شخص آخر له مصلحة في الوفا وكالة، أو
 3إلا قامت مسؤوليته.لالتزام، فعليه أن ينفذه شخصيا و في تنفيذ ا
لمدين مثاله الموفي الملزم بالدين مع المدين و الشخص الذي له مصلحة في الوفاء، او 

 .متضامن، أو ملزم بالوفاء كالكفيلال

                                                           

 .  26، صالمرجع السابق عبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاوي، - 1
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ن ممن ليست له أن الوفاء قد يكو من القانون المدني  3فقرة  328المادة حيث قضت 
لو كان بدون علم المدين أو رغم إرادته، مع منح الدائن الحق في رفض و مصلحة في الوفاء، 

 .وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض ،لغير إذا اعترض المدين على ذلكالوفاء من ا
في و للموفي في هذه الحالة الحق في الرجوع على المدين بما وفاه، لكن إذا قام المو 

بما وفاه،  الموفي عليهعلى رجوع المدين للقبل الدائن الوفاء، فعتراض المدين و بالوفاء رغم ا 
  .1له مصلحة في الاعتراض على الوفاءشرط أن يثبت أن وي

إذا كان الوفاء الذي يتم نافعا لبعض الدائنين لكنه يضر بالبعض الآخر، فإن ذلك و 
يكون هذا الوفاء غير نافذ في حق ن الدائنين أمام الضمان العام، و يخل بمبدأ المساواة بي

الدائنين الذين تعرضوا للضرر كالوفاء الصادر من المحجور عليه أو الوفاء من المريض 
 مرض الموت حتى لا يضر تصرفه بهم.

دين   فى به سواء كان الميشترط في كل الحالات أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي و و 
 2كيته.متمتعا بأهلية التصرف في ملو ، أو غيره

ي دفع الدين الذأو محجورا عليه لسفه أو لغفلة و  أما إذا كان المدين مميزا أو معتوها
  عليه للدائن، فإن وفاءه يكون صحيحا ما لم يلحق به ضررا.

ي غير المدين على أنه يحل محله يتفق الدائن مع الموفإذا تم الوفاء من الغير، كأن 
من  364ددت المادة حو ، ون هذا الاتفاق قبل الوفاءأن يك يشترطولو لم يقبل المدين ذلك، و 

 حالات حلول الموفي الغير محل الدائن كما يلي: القانون المدني 
 إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه عنه. - 4
كان الموفي دائنا و وفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني و لو لم يكن  إذا - 3

 للموفي أي تأمين .
 دفع ثمنه وفاء لدائنين، خصص العقار لضمان حقوقهم.إذا كان الموفي اشترى عقارا و  - 2
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 1إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول. - 1
هذا ب ائن جزء من حقه و حل محله فيه، فلا يضار الدائنفي حالة إذا ما وفى الغير الد - 2

يكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي الوفاء، و 
ن مي له من حق رجع من حل أخيرا هو و بغير ذلك. فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بق

 2ا قسمة غرماء.تقاسمو  الحلول كل بقدر ما هو مستحق له تقدمه في
ى حل محل الدائنين فلا يكون له بمقتض لحائز للعقار المرهون كل الدين وإذا وفى الغير ا - 6

هذا الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز 
 3بحسب قيمة العقار المحجوز.

 له  ىالموف الفرع الثاني :
له هو الدائن، والعبرة بثبوت صفة الدائن وقت الوفاء، سواء  ىالأصل أن يكون الموف

كون قد يستوفي الدين نائب الدائن، وي كان التنفيذ للدائن شخصيا أو مع خلفه كالوارث، كما
 مبرئا لذمة المدين.كذلك الوفاء صحيحا و 

هي ، و 4تثبت صفة النائب بموجب مخالصة صادرة من الدائن يقدمها النائب للمدينو 
قرينة على أن الدائن أنابه لاستيفاء حقه من المدين، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بأن يكون الوفاء 

 دين رفض التنفيذ لحامل المخالصة.للدائن شخصيا، فللم
نائبه ل، فإذا لم يكن كذلك وجب الوفاء فى له أن يتمتع بالأهلية الكاملةيشترط في المو و 

 .القانوني كالولي أو الوصي
طالبة ه، لوليه مهلك محل الوفاء في يده أو ضاع منالوفاء لناقص الأهلية و إذا حصل و 

 مع ذلك فإن تطبيق القواعد العامةدين دفع الدين مرة أخرى للولي، و على المالمدين بالدين و 
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دين تبرأ ذمة المدين من ال إن كان معيبا، إلا أنهالقول إن الوفاء لناقص الأهلية و يحملنا على 
  منفعة بسبب هذا الوفاء.لى القاصر من بقدر ما عاد ع

برئ لا يفوفى المدين لشخص غير الدائن أو نائبه تم الوفاء من غير الدائن، أي إذا 
ذمة المدين، إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه أو تم الوفاء للشخص 

ي المدين الوفاء بحسن نية فالذي كان في حيازته الدين مثل الدائن الظاهر، بشرط أن يقوم 
  .1هذه الحالة

إذا تقدم المدين بالوفاء للدائن، قد يرفض هذا الأخير وفي حالة رفض الدائن الوفاء، ف
دون مبرر بصورة صريحة، أو رفض القيام لوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا و قبول هذا ا

 للوفاء. بالأعمال التي لا يتم الوفاء إلا بها، كما قد يعلن مسبقا رفضه
ى بإرادته وحده متبعا طريقا يسمخول للمدين أن يفي المشرع في هذه الحالة، و  تدخل

 طرق العرض و الإيداع"."
فضه ر أن تعنت الدائن و الجزائري اعتبر المشرع قد ف بالإعذاروتبدأ هذه الإجراءات 

مدين على الللوفاء من طرف مدينه دون سبب بمثابة إعذار للدائن من الوقت الذي يسجل فيه 
  .دين يعلن فيه استعداده للوفاءبموجب إنذار يوجهه المرسمي،  هذا الأخير الرفض بإعلان

ل الإنذار و أن الدائن يتحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، من تاريخ وص يترتب على ذلكو 
 2رر.المطالبة بتعويض ما أصابه من ضي إيداع الشيء على نفقة الدائن و للمدين الحق فإليه، و 

الترخيص للمدين في إيداع الشيء على نفقة الدائن، لتعجيل النتائج التي تترتب وكذلك 
حقيقي قه، فتكون نفقات العرض الكما أنه يعد دليلا قاطعا على رفض الدائن استيفاء ح عنه،

 الإيداع على نفقة الدائن.و 
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عنت تالضرر الذي أصابه بسبب ال يستطيع المدين مطالبة الدائن بالتعويض عنكما 
 .الذي لديه دون مبررء حقه رفضه استيفاو 

المدين  فيها يعرضالمرحلة الثانية بعد الإعذار، و  هيفلعرض الحقيقي أما بالنسبة ل
محل الوفاء عرضا فعليا على يد المحضر القضائي، أما المحل الذي لا يمكن نقله مثل العقار 

 .كليف الدائن بتسلمها على يد محضرفيتم عرضه بمجرد ت
لمحل يتسلم ايثبت ذلك في المحضر و و لعرض، تأتي مرحلة اائن حالة قبول الد في

دين سوى للمالمعروض فيكون الوفاء قد تم، أما إذا رفض الدائن العرض الحقيقي فلا يبقى 
  .سلوك مرحلة الإيداع

إذا كان محل الوفاء شيء معينا بالذات، فباختلاف محل الالتزام، تختلف هذه المرحلة و 
للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو جاز 

 1ما هو معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
يداعها أو قات باهظة في اكذلك الأمر بالنسبة للأشياء القابلة للتلف أو التي تكلف نف

بالخزينة  إيداع ثمن البيعلبيعها بالمزاد العلني و القاضي  ، يجوز للمدين طلب إذن منحراستها
 2بالسعر المتداول عرفا.ق تباع بالتراضي و معروف في السو ية، أما إذا كان سعر العموم

مطالبة الدائن بأجرة المستودع الذي شغلته البضاعة لمدة في الللمدين الحق يمكن كما 
قود على المدين إيداعها لدى خزينة إذا كان المحل المعروض مبلغا من الن طويلة دون مبرر.

 3الأوراق المالية.، نفس الأمر بالنسبة للمجوهرات و المحكمة
يقوم العرض الحقيقي مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 

 .  ء، فإذا قبله الدائن قبل أن يرجع المدين في عرضه تم الوفا4والإدارية، أو تلاه إجراء مماثل

                                                           

 من القانون المدني. 364المادة راجع  - 1 
 من القانون المدني 363المادة راجع  - 2
 .231، المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي - 3
 من القانون المدني. 361المادة  - 4



81 
 

أما إذا نازع الدائن في صحة العرض أو أراد ابطاله أو أراد المدين قطع كل نزاع 
حكمت المحكمة للدائن ببطلان العرض زالت كل بطلبه الحكم بصحة العرض، فإذا مستقبلي 

 ة الدائن.ملتزما بالدين في مواجهيبقى أودعه و آثار العرض المقترن بالإيداع فيسترد المدين ما 
 يجوز للمدين في هذه الدائن العرضقبل قبول إما  رجوع المدين في عرضهويكون 

 ،أن الحكم النهائي بصحته لم يصدر الحالة الرجوع في عرضه ما دام أن الدائن لم يقبل أو
لتزمين ملا ذمة الضامنين أي اليعتبر العرض كأنه لم يكن ولا تبرأ ذمة الشركاء في الدين و ف

 .معه في الدين أو الكفلاء
لرجوع ا بعد قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته لا يجوز للمدينوكذلك 

أن يسترد الشيء المودع، لكن إذا قبل الدائن هذا الرجوع لا يستطيع في عرضه في هذه الحالة و 
 1ليس للدائن الحق في الرجوع عليهم بالدين.ائن التمسك تبرأ ذمة الملتزمين والكفلاء و الد

 : محل الوفاء الثالثالفرع 
يقوم المدين بالوفاء بالشيء محل الالتزام المستحق يكون الوفاء بنفس الشيء، حيث 

 .أصلا، كما يتم الوفاء به كاملا
بول ذات فلا يجبر على ق، فإذا كان الشيء معينا بالن الوفاء بما التزم بهعلى المديف

يتم و ، 2ن قيمتهكانت له قيمة أعلى ملو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو و  شيء غيره
تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يتم الاتفاق أو يقضي القانون 

 بغير ذلك.
 ىرضلو لم يفيمكن للمدين أن يفي بمثله حتى و  إذا كان الشيء مما يعين بنوعه أما

المدين  يلتزمدرجة الجودة الواجب الوفاء بها،  نهماد في الاتفاق بيالدائن، لكن إذا لم يتحد
 3بالوفاء بشيء من صنف متوسط.
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أما إذا كان محل الالتزام القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، جاز للدائن أن 
يرفض الوفاء من غير المدين، أما إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور 

وإذا كان الدين  ،1ا أو انخفاضها أي أثر وقت الوفاءيكون لارتفاع قيمته في العقد دون أن
 معينا بعملة معينة فليس للمدين أن يدفع غيره بدلا منه دون رضاء الدائن.

ن الذي يوجد فيه موطن المدي ءمكان الوفابالسابقة في الحالات محال الالتزام ويتحدد 
 .مؤسسةا كان الالتزام يتعلق بهذه الوقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذ

 .2ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك نفقات الوفاء لمدينيتحمل او 
للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو  لا يمكنو 

قبل الدائن استيفاء الجزء كان الدين متنازعا في جزء منه و  ، لكن إذا3نص يقضي بغير ذلك
ة في هذه الحالة تجزئة الوفاء مقرر للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء، و المعترف به، فليس 

 لمصلحة المدين.
 نت الفوائد قد استحقتمبدأ عدم جواز الوفاء جزئيا إلى فوائد الدين، فإذا كايمتد و 

الدين الأصلي وحدة واحدة لا بد من الوفاء بهما معا للدائن، ما لم يتم الاتفاق أصبحت هي و 
 على غير ذلك صراحة أو ضمنا، أو نص القانون على جواز تجزئة الوفاء مثل المقاصة.

 ،ي حالة تعدد الكفلاء دون تضامنهمهلجواز تجزئة الوفاء و  حالات أخرى بالإضافة إلى 
نقسم الدين ي ن الدين، كذلك حالة وفاة المدينقدر نصيبه مفعلى الدائن الرجوع على كل منهم ب

  .ويفرض الوفاء الجزئي على الدائنعلى ورثته 
ن الدي نانقسم حقه على ورثته، فكل وارث يستوفي جزءا محالة وفاة الدائن و وعند 

   .4لدينل القاضي سلطته في تقسيط ااستعم، وكذلك إذا كان المدين معسرا و المتمثل في حصته

                                                           

 من القانون المدني. 02المادة راجع  - 1
 من القانون المدني. 382المادة راجع  - 2
 من القانون المدني. 366المادة راجع  - 3
 من القانون المدني 384/3المادة راجع  - 4



83 
 

ان كمن جنس واحد، و  د، وكانتالديون في ذمة المدين لفائدة دائن واح تعددوفي حالة 
، وفاء بهلالذي يريد ا دين عند الوفاء تعيين الدين، جاز للمما أداه لا يفي بجميع هذه الديون 

 1.أو تعاقدي يحول دون هذا التعيين يوجد مانع قانوني ما لم
يقوم المانع القانوني في حالات منها أنه ليس للمدين أن يعين جهة الدفع قيمته أكبر و 

دائن لا يجبر الو  ،من المبلغ المدفوع، لأنه يكون بذلك قد أجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي
 2على ذلك.
ه فوائد، فالأصل أنام ملحقات ونفقات من مصروفات و ن الشيء محل الالتز إذا تضمف

الاتفاق  إذا قبل الدائن بالوفاء الجزئي ولم يتمنفقاته معا، فى المدين الوفاء بالدين الأصلي و عل
كون ت، أولا حيث نص القانون على ترتيب معين يتناول هذه الحالة، على ترتيب معين

 3أصل الدين. ، ثالثا يكون الفوائدتكون ، ثانيا المصروفات
أما إذا لم يتم تعيين الدين الذي يريد المدين الوفاء به، فإن الخصم يكون من حساب 

الخصم من حساب الدين  الدين الذي حل أجله، أما إذا تعددت ديون المدين المستحقة فيكون 
  4.الأشد كلفة

لذي يعين الدين ا أما إذا تساوت الديون في الكلفة، فيكون الخيار للدائن، فهو الذي
 .كون للمدين ثم للقانون ثم للدائنفالخيار ي، يكون منه الخصم

وفاء به مدين المتى أصبح الدين مستحق الأداء، وجب على الأما بالنسبة لزمن الوفاء ف
عليقه على لم يكن الالتزام موصوفا بتهناك اتفاق بينهما على تأجيله، و لم يكن لفائدة الدائن، و 
 ه بأجل.شرط أو اقتران
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 بتوافر شروط معينة أن يمنحنائية و مع ذلك منح القانون للقاضي في حالات استثو 
، ظرة ميسرة"نن يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن والتي تسمى "المدين آجالا لتنفيذ التزامه دون أ

ك، بأن مدين تستدعي ذلأن تكون حالة الذلك، و يوجد نص قانوني يمنع  والتي يشتط فيها أن
 .ضررا جسيما بالدائنلا يلحق  نوأ، عسرايكون م

 مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول للمدينويتم إثبات الوفاء بموجب 
ذا ضاع إو ، ند أو إلغائه إذا وفى بكل الدينهذا الوفاء، كما له الحق أيضا في مطالبة رد الس

السند، فإذا رفض الدائن ذلك جاز السند كان له أن يطلب من الدائن اشهادا على ضياع هذا 
 1للمدين إيداع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.
 بما يعادل الوفاء نقضاءالمبحث الثاني : ا

 طرق لاينقضي الالتزام بما يعادل الوفاء ب من القانون المدني 211إلى  382طبقا للمواد 
 الوفاء بمقابل، التجديد و الإنابة، المقاصة و اتحاد الذمة. التالية وهي :
 بمقابل  وفاء: ال المطلب الأول

بالوفاء بدينه  لتزم المدينفي الوفاء بمقابل يستوفي الدائن الدين عينا بشيء يعادله، في
ه عن الشيء  استعاض بالأصلي ليستوفي الدائن حقه، لكن إذا قبل الدائن استيفاء حقه مقابلا

 ين شيئا آخر غير ما اتفقا عليهلمدل ىي أن الدائن إذا ما وفأ ،قام هذا مقام الوفاءالمستحق، و 
 تبرأ بذلك ذمة المدين.ون معارضة يكون الدين قد انقضى و الدائن استوفاه دو 

 : شروط الوفاء بمقابل الفرع الأول
دين أن يعطي الم يشترط في الوفاء بمقابلمن القانون المدني  382بالرجوع لنص المادة 

أن يقبل و  ،ا الشيء هو محل الالتزام الأصليلا يكون هذن أ، و يفي بالتزامه تجاههالدائن شيئا ل
 .الدائن هذا الوفاء
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فالوفاء بمقابل يتم بالتراضي والمحل والقبض، بأن توافقت إرادة الدائن والمدين على 
عيوب الرضا، وكام المحل استبدال الشيء المستحق بشيء آخر، وخلوها من أي عيب من 

 .1ممكنا ماديا وقانونيا، معلوما ومحددا وقت الاستبدال، ومشروعا
يتعين الاتفاق بين الدائن والمدين على تقديم ملكية أو حق عيني عوضا عن  ومن ثم

  .2المحل سواء صراحة أو ضمنا، وأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق فعلا بنقل الملكية للدائن فورا
 الوفاء بمقابلأثار :  رع الثانيالف

من ثم يتعين و  الوفاء الاعتياضي تسري عليه أحكام عقد البيع باعتباره ناقلا للملكية، 
 .  ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية، وكذا الطرفينفي هلية الأ توفر

كما تسري عليه أحكام التجديد فيما يتعلق بانقضاء الدين الأصلي، بالأخص ما تعلق 
 .3الدفع وانقضاء التأمينات التي كانت تضمن الدين وغيرها منها بتعين جهة
 : التجديد و الإنابة المطلب الثاني

اء طريقين للوفكديد والإنابة من القانون المدني على التج 306إلى  386ت المواد نص
 .، والملاحظ أنها لم تفصل بينهمابما يعادل الوفاء

 : التجديد   الفرع الأول
قابل إنشاء التزام جديد يحل محله، فالتجديد الالتزام القديم في م انقضاءالتجديد هو 

 اتفاق الطرفين على انهاء الالتزام الأصلي وإنشاء التزام آخر محله.
 وشروطهد يتجدالحالات  - أولا

ثلاثة أنواع هي التجديد بتغير محل الدين والتجديد بتغير المدين، والتجديد والتجديد له 
 بتغير الدائن.
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يتجدد الالتزام بتغيير الدين الأصلي بدين جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره، ف
 ك سببا في انقضاء الالتزام الأصلي و نشوء التزام جديد.أين يكون ذل
ذلك بالاتفاق بين كل من الدائن و الغير أن يحل يتجدد الالتزام بتغيير المدين، و كما 

ذلك الأمر إذا حصل خير دون الحاجة إلى رضائه، كمحل المدين الأصلي و تبرأ ذمة هذا الأ
 الوفاء له بدلا عنالدائن في أن يقوم شخص آخر الذي قبل ب ىالمدين الأصلي على رض

 .المدين الأصلي
تغيير الدائن إذا اتفق الدائن و المدين و الغير على أن يكون هذا بأيضا يتجدد الالتزام 

  1الأخير هو الدائن الجديد .
يشترط يث ح، تعاقب التزامين التزام أصلي وآخر جديد يحل محلهويشترط في التجديد 

ن يكون يشترط في هذا الأخير أيد الالتزام توافر التزام أصلي وآخر جديد يحل محله، و في تجد
 بالتالي يبقى الالتزام الأصلي غير منقض. ، و 2صحيحا فإذا كان باطلا لم ينشأ الالتزام

ليس احتمالا، فإذا كان الالتزام الالتزام الأصلي موجودا فعلا و  ن كما يجب أن يكو 
ون ، إذ يجب أن يكنتصور وجود تجديد في هذه الحالة الأصلي قد انقضى بسبب آخر فلا

 الالتزام الأصلي صحيحا، وأن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله أيضا صحيح.
غيير ثلاثة حالات إما تالجديد في والالتزام  ختلاف بين الالتزامين الأصلييكون الاو 

، فإذا لم يكن في الالتزام الجديد إحدى تغيير شخص المدين أو شخص الدائن ، أومحل الدين
 هذه التغييرات فلا نكون أمام تجديد للالتزام.

 التجديد يتم بموجب اتفاق الدائن مع تجديد الالتزام نيةإلى جانب ذلك لابد من توفر 
الالتزام القديم بالالتزام الجديد يختلف عنه في محله أو مصدره، وهو ما ى تجديد المدين عل

  .3يسمى قانونا بنية التجديد
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هو استخلاصه من الظروف، فلا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو إذ 
 1في أطراف التجديد. ة اللازمة في التصرفات القانونيةيتطلب توافر الأهلي اتفاق

 دلا ينتج التجدي أن على وجه الخصوصفقرة فإنها تشترط  380وطبقا لنص المادة 
ة لا تتناول هذه الأخير يحدث في الالتزام من تغييرات، و  لو ممامن كتابة سند بدين وجد سابقا، و 

ل لا مما يدخل على الالتزام من تعديلات لا تتناو أو مكانه أو كيفية الوفاء به، و  إلا زمان الوفاء
 التأمينات، ما لم يكن اتفاق يقضي بخلاف ذلك. إلا

طع الالتزام إذا قإنما يتجدد الالتزام في حساب جار تجديدا، و  كما لا يعد مجرد تقييد
تم اقراره على أنه إذا كان الدين مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى رصيد الحساب، و 

 2ما مالم يتفق بغير ذلك.
 آثار التجديد  - ثالثا

وصفاته  وملحقاته عهبتواب أو سقوطه يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي
ل مثل ذلك انقضاء التأمينات التي كانت تكفإنشاء التزام جديد مكانه، و  وضماناته، وبالمقابل

نون على م الجديد إذا نص القاالدين الأصلي، لكن يجوز استثناء نقل هذه التأمينات إلى الالتزا
 .   3ن نية المتعاقدين انصرفت إلى ذلكتبين من الاتفاق أو من الظروف أ، أو ذلك

إذا قدم المدين تأمينات حقيقية لكفالة الالتزام القديم فإن الاتفاق على انتقال التأمينات و 
فاق على انتقال للمدين الاتجديد بتغيير الدين، جاز للدائن و إذا كان الت للالتزام الجديد يراعى فيه

 التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.
 للمدين الجديد الاتفاق على استبقاءديد بتغيير المدين، جاز للدائن و إذا كان التجأما 

 التأمينات العينية دون حاجة إلى رضا المدين القديم.
 لتأمينات.استبقاء ا الاتفاق على ، جاز للأطراف الثلاثةإذا كان التجديد بتغيير الدائنو 
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لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في مواجهة الغير إلا إذا تم التجديد و 
و الكفالة العينية أو الشخصية أ ، كما أنراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيلفي وقت واحد مع م

 1.ون المدينون المتضامنك الكفلاء و التضامن لا تنتقل إلى الالتزام الجديد إلا إذا رضي بذل
 ةبان: الإ  الثانيالفرع 

أن يلتزم شخص ثالث بالوفاء الإنابة هي  من القانون المدني 301بالرجوع لنص المادة 
نابة فإذا قامت الإ، لمن وكله على الوفاء بالدين مكان المدين، ولو لم يكن هذا الشخص مدينا

  2صحيحة برئت ذمة المنيب.
 الإنابة مفهوم - أولا

لإنابة تصرف قانوني، يطلب بموجبه شخص اسمه المنيب من شخص آخر اسمه ا
المناب أن يقوم بأداء ما أو أن يلتزم بمثل هذا الأداء لمصلحة شخص ثالث اسمه المناب 

حتما مديونية سابقة بين المدين لا يشترط أن تكون هناك  3فقرة  301وطبقا للمادة . 3لديه
 الغير.و 

هو المدين الذي ينيب الشخص الأجنبي ليفي بالدين إلى و  ،المنيبهم أطراف الإنابة ف
أما  ،ينيبه المدين ليفي الدين للدائن هو الشخص الذي ،المناب، والطرف الثاني هو الدائن

 هو الدائن الذي ينيب المدين الشخص الأجنبي لديه ليفي لهو  ،المناب لديهالطرف الثالث فهو 
 بالدين.

إلى إنابة المناب في الوفاء بالدين، إذا ما كان المنيب مدينا  المنيب غالبا ما يلجأو 
لديه،  بللمناب لديه، كما قد يكون أيضا المنيب دائنا للمناب لذلك اختاره ليفي بدينه للمنا

 بالتالي يتخلص المناب من دينه الذي في ذمته لفائدة المنيب.و 
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 والمناب لديه ولا بين المنابب لا يشترط أن تكون هناك علاقة مديونية بين المنيو 
فقد يكون المنيب غير مدين للمناب لديه وإنما قام بالوفاء نيابة عنه بغرض التبرع له  ،والمنيب

 ال ليس بحوزته أو أن يقرضه إياه.بم
أن تكون صريحة وواضحة، وهي تتم برضا المنيب والمناب لديه،  الإنابةويشترط في 

أنها لا تقتضي أن تكون هناك علاقة مديونية سابقة بين  ولو بدون علم المدين المناب، كما
 1المدين والشخص الأجنبي الذي يرتضى تحمل الدين.

يشترط أن يتمتع أطراف الإنابة الثلاث ، حيث التمتع بالأهلية لأطراف الإنابةويجب 
 تجوزو سنة،  40تمتع بسن الرشد المناب لديه، أي الالأهلية الكاملة، كل من المنيب والمناب و ب

  .على ذلك الوكالة في الإنابة متى تم الاتفاق
باقي المدينين  د منهايستفيي فأي مدين يستطيع القيام بها، و كما أنه في الدين التضامن

 .المتضامنين
اء أي لا يقبل أطراف النيابة بانقض، نية التجديد لدى أطراف النيابة توافرإلى جانب 

اة نشوء التزام جديد يحل محله مع مراعالمدين الأصلي المنيب و رتبا على الالتزام الذي مان مت
 أنه في التجديد قد يغبر عنه صراحة أو ضمنا.

ه قصد نعلى خلاف الإنابة يجب أن يصدر من المناب لديه تصريح يعلن فيه بوضوح أ
 قبل أن يحل محله المدين الجديد المنيب.إبراء ذمة مدينه المنيب و 

 بةناآثار الا  -ثانيا 
المناب هو تصرف قانوني مجرد  التزامالإنابة قد تكون كاملة أو ناقصة، وتتميز بأن 

 عن سببه.
على أن ذمة المنيب تبرأ في مواجهة دائنه فينقضي  وتكون الانابة كاملة إذا تم الاتفاق

 .دينه، ويصبح المناب هو المدين الجديد بدلا منه
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ي غير المدين، حيث يظل المدين الأصلأما الانابة الناقصة في التي تتضمن تجديدا بت
وهو المنيب ملزما بالدين في المواجهة الدائن إلى جانب التزام الشخص الأجنبي وهو المناب، 

  1ويصبح للدائن مدينان.
والملاحظ أن التزام المناب قبل المناب لديه بالإنابة في الوفاء سواء في الانابة الكاملة 

 من القانون المدني. 306ببه، وهو ما تقضي به المادة والناقصة، هو التزام مجرد عن س
التزام المناب تجاه المناب لديه يكون صحيحا ولو كان التزامه تجاه المنيب باطلا أو ف

غير وما لم يوجد اتفاق يقضي ب ،ما لم يرجع المناب على المنيب ،كان خاضعا لدفع من الدفوع
 ذلك.

نابة يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الإإذا اتفق المتعاقدون في الإنابة أن ف
 يترتب عليها إبراء ذمة المنيب قبل المناب له على أن يكون جديدا للالتزام بتغيير المدين، و ت

 على ،ون هذا الأخير معسرا وقت الإنابةألا يكجديد الذي رضي به المناب صحيحا و الالتزام ال
إلى  ة، فإن لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقي الالتزام القديمأنه لا يفترض التجديد في الإناب

 2جانب الالتزام الجديد.
 : المقاصة المطلب الثالث

 ،3المقاصة هي اجتماع صفة الدائن والمدين، بالنسبة للدين الواحد في ذات الشخص
مما يؤدي إلى انقضاء الدين لاتحاد الذمة، بالقدر الذي اتحدث فيه، فهي وسيلة تؤدي لانقضاء 

  الدنين المتقابلين.
ة بين ما هو مستحق للمدين حق المقاص على أنه " 306جاء في نص المادة حيث 

 الو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهمعليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه و 
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نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء 
 .البة به قضاء"صالحا للمطو 

 المقاصة وظائفالفرع الأول : 
ن في امدينا للآخر، فينقضي الدينيصبح شخصان كل منهما دائنا و  المقاصةبموجب 

ن متبرأ ذمة المدين من الدين المترتب عليه مقابل براءة ذمة دائنه و حدود الأقل منهما مقدارا، 
ر استفاء تيس ، فهيك في حدود الأقل من هذين الدينينذلدين ترتب عليه لمصلحة مدينه و 

 الدائن لحقه، فهي طريقة سريعة وعملية لانقضاء الالتزام.
تطبق في حالة  ضائه فهيلانقفهي أداة للوفاء بالدين و ، ة بأدائها لوظيفتينتتميز المقاص

ل منهما، ي الدينان بمقدار الأقإذا كان المدين بدين معين أصبح دائنا لدائنه بدين آخر، فينقض
لبة مدينه مطازم به لفائدة دائنه، ثم العودة و ذلك حتى لا يضطر المدين إلى الوفاء بما يلتو 

 .اء له)الدائن( بالوف
زئي بالنسبة فاء الجيكون الو الأصغر كليا، و فهي وسيلة للوفاء المزدوج، فينقضي الدين 

توفر استعمال النقود والوقت ونفقات الوفاء وتساعد في العمليات التجارية  ، كماللدين الأكبر
 1البنوك.والمصرفية بين المؤسسات المالية و 

دين الذي حبس البمقتضى المقاصة يستطيع الدائن أن يوتعتبر المقاصة أداة قانونية 
ه منه مقدما في حقيختص به دون غيره من دائني المدين العاديين، فيستو لمدينه و في ذمته 

ذلك عن طريق خصم ما له من حق في مواجهته مما هو مدين به نحوه، عليهم جميعا، و 
 مزاحمة باقي الدائنين.يقيه احتمال إعسار هذا المدين و  الأمر الذي

 الفرع الثاني : أنواع المقاصة 
، ةون قضائيقد تكون قانونية أي مصدرها القانون، و قد تك المقاصةائري وفقا للمشرع الجز 

 .ي بنود العقد المبرم بين الطرفينتم الاتفاق على تطبيقها فيأو اختيارية أي 
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 المقاصة القانونية - أولا
المقاصة الجبرية التي تقع بقوة القانون، أي أنها تحصل دون  المقاصة القانونية هي

الحاجة لرضا الطرفين بها، وقد أصبح المقصود بالمقاصة غالبا المقاصة القانونية، كنوع من 
  1الوفاء الجبري أو القهري الذي يحصل بقوة القانون.

 شروط المقاصة القانونية – 1
أن يكون  أي، الدينين بين نفس الشخصينتقابل ويشترط لقيام المقاصة القانونية 

ة إذا فلا تقع المقاصخر في نفس الوقت وبذات الصفة، مدينا للآما دائنا و شخصين كل منه
  2.أخرى دائنا له بصفة ينا للطرف الآخر بصفته الشخصية و كان أحد الطرفين مد

 دينه الشخصي، كما لاق موكله و  يجوز للوكيل أن يطلب المقاصة بين حلاومن ثم 
 دين شخصي عليه.أن يطلب المقاصة بين حق القاصر و يجوز للوصي على القاصر 

 قاصة لأنها ليست تصرفا قانونيا وإنما واقعةكما أنه لا تشترط الأهلية الكاملة في الم
ين كفيل بين ددين الدائن و  تقع بين، ولا قص الأهليةأن يكون أحد الطرفين نا يمكنف مادية،

 .دين في ذمة الدائن لعدم تقابل هذين الدينينالم
يشترط في المقاصة أن يكون الدينان من نوع واحد، فيشترط أن يكون كلا الدينين شيئا 

فلا  لنقود،كليهما مبلغا من ا الصنف مثلائا مثليا شرط أن تتحد في النوع و قيميا أو كلاهما شي
، كما لا تكون المقاصة فيما إذا كان مادةالآخر الو  قاصة إذا كان أحد الدينين نقوداتقع الم

 الالتزامات بعمل لا تقع المقاصة بينها حتى لو تماثلت.
ة دة، كأن تكون الأشياء المنقولفلا تقع المقاصة إلا بين دينين من نفس النوع والجو 

 3.نوعا وصنفا، أو بين النقود والمواد الغذائية ةمتحد
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أو  جديا، إما في وجودهلا تطبق المقاصة في إذا كان أحد الدينين متنازعا فيه نزاعا و
جودا ري أن يكون كلا الدينين مو ، حيث يلزم باعتبار المقاصة وسيلة للوفاء الجبفي مقداره

 معلوم المقدار.و 
 مؤسسة أم أنها وهمية، أراددير ما إذا كانت المنازعة جدية و يعود لقاضي الموضوع تقو 

بها الدائن وقف إجراء المقاصة ليتمكن من استيفاء حقه من المدين قبل استيفاء الدائن حقه 
 . كما يشترطأساس أن حق المدين منازعا فيه، وقد تكون وهمية من طرف المدينمنه على 

 .أن يكون الدينان معلوما المقدار
محقق  آخر دينق على شرط واقف قبل تحقق الشرط و فلا تقع المقاصة بين دين معل

، لكن إذا كان معلقا على شرط فاسخ فهو دين محقق حقق الوجودالوجود، لأن الأول غير م
 الوجود مع أنه غير محقق الاستمرار إلا أنه تطبق فيه المقاصة.

كذلك الأمر بالنسبة للشخص المضرور من عمل غير مشروع لا يجوز له أن يستعمل 
 .قيمته في دين للمسؤول المقاصة في حقه في التعويض قبل أن تقدر

يشترط في استعمال المقاصة أن يكون الدينين مستحقي الأداء، باعتبار أن المقاصة 
 وفاء إجباري، فلا يمكن إجبار المدين على الوفاء قبل حلول أجل الوفاء.

ينين لا بين دو  دين آخر مقترن بأجل واقف،تطبق المقاصة بين دين حل أجله و  كما لا
 ، لكن إذا حل الأجل أو تنازل عنلمدين على الوفاء قبل حلول الأجلإجبارا ل مؤجلين لأنه يعد

  .من له المصلحة فيهن تطبق المقاصةالأجل 
أما إذا سقط الإيجاب بسبب إفلاس المدين أو إعساره، رغم أن الدين في هذه الحالة قد 

أو  شهر افلاسه وفاء بعدحل إلا أنه لا يمكن استعمال المقاصة لأن المدين لا يستطيع ال
  1 المقاصة وسيلة من وسائل الوفاء.اعساره و 
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لكن إذا سقط الأجل بسبب عدم تقديم المدين تأمينا كافيا للدائن أو بسبب ضعف 
المقاصة  تستعملة من طرف المدين بسبب هذا الأخير، فهنا يحل أجل الوفاء و التأمينات المقدم
 في هذه الحالة.

لمقاصة بغرض فإنه يمنع استعمال القانون المدني من ا 213من خلال نص المادة و 
، قبل لدينينفي نفس المادة أوضحت حالة إذا حجز الغير على أحد االاضرار بحقوق الغير، و 

، فهنا المقاصة غير ممكنة عند استحقاق الدين لأن الدين المحجوز استحقاق الدين الآخر
 .1لغيرترتب عليه حق للغير، لأنه باستعمالها يترتب ضررا با

في حالة توافر الشروط القانونية، تقع المقاصة القانونية، لكن هناك ديون لا تسمح 
كما  من القانون المدني 300المادة  هي التي حددها المشرع فيصة و طبيعتها باستعمال المقا

 ي: يل
ع إذا كان أحد الدينين شيئا نز أن لا يكون أحد الدينين شيئا نزع من يد مالكه دون حق، ف –أ 

هو منع الدائن من الحصول على السبب في ذلك كان مطلوبا رده، و من يد مالكه و دون حق 
من التمسك بالمقاصة إذا طلب منه رد المغصوب، فالقانون يقتضي رد لغصب و حقه بطريق ا

 المغصوب أولا ثم يطلب الدين الأول.
 إذا كانعارا عارية استعمال، وكان مطلوبا رده، فأن لا يكون أحد الشيئين مودعا أو م –ب 

د السبب في ذلك أن المدين كان قشيئا مودعا أو معارا للاستعمال وكان مطلوبا، و أحد الدينين 
 .م لا يجوز الاخلال بهذه الثقةأودعه وديعته على سبيل الائتمان و وثق به ث

 المقاصة القانونية ثارأ - 3
أن المقاصة  من القانون المدني 212إلى  211المواد من ئري في نص المشرع الجزا 

القانونية يترتب عنها إنقضاء الدينين بقدر أقل منهما، وأنها لا تقع إلا إذا تمسك بها صاحب 
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المصلحة فيها بناءا على طلبه، وهي لا تتم إضرارا بالحقوق التي إكتسبها الغير حسن النية، 
 1ن سقط بالتقادم.كما لا يجوز التمسك بالمقاصة في دي

ها لا يجوز النزول عنذا تمسك بها من له مصلحة فيها، و لا تقع المقاصة إلا إومن ثم  
لقاء ت ليس للقاضي أن يقضي بها منفالمقاصة مقررة لفائدة الطرفين و ، 2قبل ثبوت الحق فيها

 فإذا لم يتمسك بها صاحبها عدّ ذلك تنازلا عنها بعد ثبوتها. نفسه حتى لو علم بوقوعها
ح س المدين الذي أصبكما أن صاحب المصلحة الذي له الحق في التمسك بالمقاصة لي

قاصة هو م، كذلك الكفيل إذا طالبه الدائن يستطيع التمسك بها، لأن الهدف من الدائنا لدائنه
 لكفيل أن يدفع في مواجهة الدائن.لكفالة، فلتوابعه بما فيها اانقضاء الدين المكفول و 

 يتمسك بها صاحب المصلحة في صورة دفع،أنه المقاصة القانونية ويترتب كذلك عن 
 .إذا ما طالبه بالوفاء ة الدائن الذي أصبح مدينا لمدينهيستعمله المدين في مواجه

يها، ف ئية يرفعها صاحب المصلحةكما يمكن التمسك بالمقاصة عن طريق دعوى قضا
متى توافرت شروطها أن يقضي بها وليست له سلطة تقديرية في هذه الحالة على القاضي و 

 حكمه بها ما هو إلا حكم كاشف لها، لذلك سميت بالمقاصة القانونية.في ذلك و 
لا يمنع ذلك من وقوعها رغم التمسك بالتقادم، مادامت المدة لم تكن قد تمت في الوقت و 

تقع المقاصة عند طلبها إلى التاريخ الذي توافرت ، و 3لمقاصة ممكنةالذي أصبحت فيه تلك ا
 .ك بها ولا من تاريخ الحكم بهاه شروطها لا من وقت التمسفي

ويترتب هذا الأثر الرجعي للمقاصة أنه إذا كان أحد الدينين له ثمار، ثم وقعت المقاصة 
يس من لفيهما شروط المقاصة، و فرت و تين يبدأ من وقت اجتماع الدينين و فإن توقف ثمار الد

 وقت التمسك بها أو الحكم بها.
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يصبحان  لذيانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت اأيضا يترتب على المقاصة 
وبذلك فكل  ،يكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاءفيه صالحين للمقاصة و 

 .ركبر ينقضي بقدر ما يقابله الدين الأصغطرف من الطرفين يوفي دينه بحقه، فالدين الأ
التمسك  يعتبر متنازلا عن ذا قام الدائن بالوفاء بدينه رغم توافر شروط المقاصة فإنهو 

له الحق في الرجوع على مدينه ليطالبه بالوفاء له بما عليه، لكن لا يستطيع الدائن في بها، و 
 ضرارا بالغير.هذه الحالة التمسك بالضمانات التي تضمن هذا الحق إ

المدين المتضامن في سداده، حائز العقار المرهون لضمان هذا  هناويقصد بالغير 
 الحق، والدائنون المرتهنون المتأخرين في المرتبة عن مرتبة الرهن الذي كان يكفل هذا الحق.

قه حلكن يشترط لاعتبار المدين متنازلا عن حقه في استعمال المقاصة هو علم المدين ب
أما إذا كان جاهلا وجود مثل هذا الحق فإنه لا يمكن أن يعتبر ، يكفل له اجراء المقاصةالذي 
  .لا عن حقه في التمسك بالمقاصةمتناز 

فى قد و  يكون لدين يستطيع أن يتمسك بالمقاصة و في هذه الحالة بعد سداد المدين لو 
تأمينات يحرم من ال لاله الحق في استرداده بموجب دعوى الاسترداد، كما أنه بغير المستحق و 

 لو كان في ذلك ضرر بالغير لانتفاء سوء النية من جهته.التي تكفله و 
فلا يمكن  ،فر شروط التمسك بها إلا بنص صريحلا يجوز التنازل عن المقاصة قبل تواو 

لوفاء وسيلة من وسائل االنزول عن حق غير ثابت بعد، لأن المقاصة نص عليها القانون لأنه 
 توفر شروطها.تفويت هذه الأهداف قبل ثبوتها و  مين لدين فلا يجوزتأالجبري، و 
قبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا الأخير أن إذا حول الدائن حقه للغير و و 

ه إلا حق الرجوع ليس لها قبل قبوله للحوالة و يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان تمسك ب
والة أعلم بها فلا تمنعه هذه الحيقبل المدين الحوالة لكن أعلن و  أما إذا لم، بحقه على المحيل

 1من أن يتمسك بالمقاصة.
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 المقاصة الاتفاقية  - ثانيا
هذا عند و  هي مقاصة إختيارية تتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهماالمقاصة الاتفاقية 

عا فيه، أو كان غير أحد الدينين متناز  ، ومثالها أن يكون 1عدم توفر شروط المقاصة القانونية
لى ع، في هذه الحالات يمكن للطرفين الاتفاق امين طبيعيا، أو أصبح أحد الالتز مستحق الأداء

 .المقاصة الاختياريةأيضا بتسمى استعمال المقاصة بين دينيهما، و 
يتنازل ا ذلك عندمو  ،بإرادة الطرف الذي تقرر حمايتهوترجع أسباب المقاصة الاختيارية 

 ،زاع وتنازل المدين عن المنازعةالدينين محل نإذا كان أحد تكون هذا الطرف عن حقه، و 
 الدين الذي له لدى دائنه.ع إجراء المقاصة بين هذا الدين و فبإرادته يستطي

تنازل عن الأجل من كان الأجل لمصلحته، إذا كان الدين مقترنا بأجل، و وتكون كذلك 
 الدين المقابل له المستحق.و الدين  حيث تتم المقاصة بين هذا

إذا كان الدين لا تصح المطالبة به كالالتزام الطبيعي حيث يمكن للمدين الوفاء وأيضا 
 بين ما له لدى دائنه.ام عن طريق اجراء المقاصة بينه و بهذا الالتز 

ون يئا نزع من صاحبه دإذا كان أحد الدينين ش المقاصة اختيارية بإرادة الطرف وتكون 
 مودعا حتى يتمكن صاحب هذا الشيء من اجراء المقاصة بإرادته وحده بين الدينين. ق أو ح

المقرر  طرفين عن الأجلفي حالة تنازل الفتكون  لمقاصة الاختيارية باتفاقا أما أسباب
 يتفقا على اجراء المقاصة بين الدينين.و  ما، يصبح الدينين مستحقي الأداءلمصلحته

الدين الأول ، كأن يكون محل اختلف محل الدينين من حيث الصنف حالة ما إذاوفي 
تفاق على ، يمكن للطرفين الاني نقودا أو شيئا معينا بالنوعمحل الدين الثاشيئا معينا بالذات و 

 اجراء المقاصة الاتفاقية في هده الحالة.
لفان تلصنف لكن يخحالة إذا اختلف محل الدينين اللذين لهما نفس اوتكون كذلك في 

الجودة، مثلا كأن يكون أحد الدينين محله القمح اللين ممتاز الجودة، أما الدين من حيث النوع و 
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الثاني فيكون محله القمح الصلب متوسط الجودة، يمكن للطرفين الاتفاق على إجراء المقاصة 
 1الاتفاقية بين هاذين الدينين.

ها تنتج آثارها إلا من وقت التمسك بلا لا تتم و أنها المقاصة الاختيارية ويترتب على 
ية ، عكس المقاصة القانونطرفين أو بإرادتيهما بموجب اتفاقإذا كانت قد وقعت بإرادة أحد ال

 .لان صالحين للمقاصةبقت الذي يصبح فيه الدينان المتقاالتي تنتج آثارها من الو 
 المقاصة القضائية -ثالثا 

ى تنشأ أثناء النظر في الدعو  تتم أمام القضاء، فهي هي المقاصةالمقاصة القضائية 
خلف يكون الشرط المتتوفر شروط المقاصة القانونية، و  القضائية المعروضة، في حالة عدم

اقية، يرفض المدعي إجراء المقاصة الاتفئدة المدعي أو لفائدة الطرفين، و من الشروط المقررة لفا
 ب المقاصة القضائية.يلجأ في هذه الحالة عليه على القضاء لطل

يقوم المدعى عليه طلب اجراء المقاصة أمام القضاء إما بطلب أصلي، أو بطلب 
قبول  موضوع السلطة فييترك لقاضي البه لدى المحكمة التي تنظر الدعوى، و عارض يتقدم 

 دين المدعى عليه.به تتم المقاصة بين دين المدعي و ، فإذا قبل طلطلبه أم لا
ن يالقضائية نفس أحكام المقاصة القانونية، فينقضي الدينين المتقابل يترتب عن المقاصة

ي أن الآثار تترتب من وقت فصل القاضفي حدود الأقل منهما مقدارا ويزول مع الدين توابعه و 
 2ليس كاشفا عنها.الطلب، لأن الحكم منشئ للمقاصة و في 

 : اتحاد الذمة  المطلب الرابع
من القانون  211المادة  طبقا لنصأن اتحاد الذمة هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام 

فإذا اجتمع في الشخص الواحد صفة الدائم والمدين بالنسبة إلى دين واحد، والتي ، المدني
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المدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن و " إذا تنص أنه 
 الذي اتحدت فيه الذمة. هذا الدين بالقدر

كان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود ل السبب الذي أدى لاتحاد الذمة و إذا زاو 
 يعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكن."ه بالنسبة إلى المعنيين بالأمر و بملحقات

  ه حالاتشروط اتحاد الذمة و  : الفرع الأول
في  اجتماع صفتي الدائن والمدينتكون سببا لانقضاء الدين يشترط في اتحاد الذمة ل

 .شخص واحد في دين واحد
يشترط في اتحاد الذمة وجود دائن ومدين لنفس الدين، فإذا اختفى أحدهما وبقي الآخر 
اجتمعت فيه الصفتين دائنا ومدينا في نفس الوقت لنفس الدين، فينقضي الالتزام أو يحول ذلك 

 لا يمكن تصور الشخص يفي لنفسه. كمانع للوفاء، حيث
يشترط لاتحاد الذمة أن يكون الالتزام موجودا، لم ينقض بسبب من أسباب انقضاء كما 

الالتزام، أو إبراء الدائن المدين من الدين، أو كان الدين معلقا على شرط واقف ولم يتحقق، 
 .م وجود الالتزامومعلق على شرط فاسخ قد يتحقق، فهنا لا نكون بصدد اتحاد الذمة لعد

المدين في شخص واحد لدين واحد، مما يؤدي د الذمة هو اجتماع صفتي الدائن و اتحا
 1إلى انقاء هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.

 ويتحقق إتحاد الذمة بالحالات التالية : 
 حالة الميراث - أولا

ن في هذه الحالة شخص يكو اتحاد الذمة بالميراث أكثر ما يقع به اتحاد الذمة، وهو 
بمبلغ  ائن دائنة للمدينمات الدائن، أصبحت تركة الدمدين لآخر وكان في نفس الوقت وارثه و 

للتركة،  ث كل الدين الذي بذمتهإذا فرضنا أن المدين هو الوريث الوحيد للدائن، فإنه ير الدين، و 
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فس الوقت دائن ومدين في نفتان بذلك تجتمع فيه الصو نفسه في هذا الدين، يصبح دائنا لو 
 لنفس الدين.و 

تحدت الذمة في النصف إذا افيرث كل منهما النصف فوإذا كان المدين أحد وارثين، 
وانقضى الالتزام أو توقف نفاذه، أما النصف الآخر من الدين فيبقى ملتزما به تجاه الوارث 

 1الثاني.
ء بحت تركته مدينة للدائن، سوامات المدين، فأصا كان الدائن هو الوارث للمدين و أما إذ

أكان الوارث الوحيد للمدين أم هو أحد الورثة، فبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي 
ستوفي ي ، فيقوم أولا بسداد ديون مورثه ثملا تركة إلا بعد سداد الديون"تطبق على الميراث " 

 ن وحده أم مع ورثة غيره.بعدها يرث الدائن مورثه سواء أكاالدائن دينه من التركة و 
 حالة الوصية  - ثانيا

إذا وصى الدائن لمدينه بالدين الذي له عليه كاملا أو يتحقق اتحاد الذمة بالوصية 
ك دينه كاملا ، فينقضي بذلفيصبح المدين الموصى له دائنا ومدينا في نفس الوقت بجزء منه،

 الذمة.أو جزء منه في حدود الجزء الموصى به عن طريق اتحاد 
ة، بع الترككأن يوصي سدس أو ر ، وصي الدائن بجزء شائع من التركة للمدينإذا أو 

ضاء دينه انقيؤدي إلى الجزء و المدين في شخص المدين في حدود هذا فتتجمع صفتا الدائن و 
 يبقى ملزما بالوفاء بالأجزاء المتبقية من الدين.في حدود هذا الجزء و 

 الأحياءبين اتحاد الذمة  - ثالثا
وهذا عن طريق التصرف القانوني بين ، في حال الحياة يتحقق اتحاد الذمة أيضا

 من القانون المدني. 111الأحياء، وهو ما تقضي به المادة 
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خر لآيكون لشخص حق انتفاع، و  كما قد يكون اتحاد الذمة في عناصر الملكية بحيث
د المنتفع ع السلطات كلها في يفتتجم كان وريثه المنتفع،وتوفي هذا الأخير و ملكية الرقبة، 

 1 زال حق الانتفاع الذي كان مقررا على ملك الغير.و 
 آثار اتحاد الذمة : الفرع الثاني

يترتب على إتحاد ذمة الدائن والمدين انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، حيث لا يمكن 
فا عن شخص الدائن مختلأن يطالب الشخص نفسه بتنفيذ إلتزامه، إذ لابد قانونا أن يكون 

  2شخص المدين.
زام قضي الالتينأن حد دين وايترتب على اتحاد ذمة المدين والدائن في شخص واحد و 

كاملا بسبب اتحاد الذمة، إذا ما كانت قيمة الدين الذي في ذمة المدين للدائن هي نفس ما 
بح المدين آخر، فيص أو لأي سببئن بسبب الميراث أو بسبب الوصية، اكتسبه المدين من الدا

اء لا يمكن تصور مطالبة المدين لنفسه للوفه لأنه خلف الدائن باتحاد ذمتهما، و مدينا لنفس
 ي كان عليه لفائدة الدائن السلف.بالدين الذ
قيمة ب قد يكون اتحاد الذمة سببا في انقضاء جزء من الدين، إذا ما خلف المدين دائنهو 

 تساوي جزئية من الدين الذي كان في ذمته للدائن السلف.
معنيين حقاته بالنسبة للأثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود بملبإذا زال سبب اتحاد الذمة و
 .يعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكنبالأمر و 

 ،، يعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكنفي حالة ما إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي
ا الأخير هذالذمة يشكل مانعا للمطالبة به و  النفاذ بعد أن كان اتحاديعود الالتزام أو الدين، و 

 قد زال بأثر رجعي.
د ، كما تعو مثلاأوصافه الأصلية دين مدني أو دين تجاري يعود الدين بمقوماته و 

دور حكم ص ثلا حالةالتأمينات التي كانت تكفله سواء كانت كفالة شخصية أم كفالة عينية، م
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جود الموصى له، فيعود الدين إلى الو أن كان اتحاد الذمة بين الموصي و ، فبعد ببطلان الوصية
ستفادة من في الاللورثة الحق في مطالبة المدين بالوفاء، كما لهم الحق بصفته وضماناته، و 

 التأمينات التي كانت تكفل الدين.كافة الضمانات و 
ون الوارث التركة بما له من دي كأن يبيعيكون  غير رجعي اتحاد الذمة بأثر لزواوسبب  – 3
باره في ذمة الوارث باعتمن ضمنها الدين الذي كان في ذمته للمورث، فيعود الدين للظهور و 

ة الدين لكن الغير لا يضار بعودبته بوفاء هذا الدين، و يكون للمشتري الحق في مطالمدينا، و 
 1إلى الوجود في هذه الحالة.

 : انقضاء الالتزام دون الوفاء به الثالثالمبحث 
 لحصرعلى سبيل ا ينقضي الالتزام دون الوفاء به في حالات حددها المشرع الجزائري 

 دم.التقاو  ،اء، واستحالة التنفيذالإبر من القانون المدني، وهي  233إلى  212في المواد من 
 ـراء: الإب الأول المطلب

تى وصل اختياريا مالابراء هو تنازل الدائن صراحة أو ضمنا عن حقه في استيفاء دينه 
  إلى علم المدين.

 لفرع الأول : مفهوم الإبراءا
أنه " ينقضي الالتزام إذا من القانون المدني الي جاء فيها  212المادة  لنص بالرجوع

رفضه  المدين ولكن يصبح باطلا إذا برأ الدائن مدينه اختياريا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم
  .المدين"

أنه " تسري على الإبراء الأحكام التي جاء فيها  من القانون المدني 216 وكذا المادة
 الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 

ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون 
 ."دانأو اتفق عليه المتعاق
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فهو تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة، حيث تتجه إرادة الدائن وحده إلى انقضاء 
الالتزام، وهذا بتنازله عن حقه دون مقابل، وهو ينتج أثره القانوني بمجرد علم الموجه إليه، أي 

 1من تاريخ علم المدين به، ما لم يرفضه هذا الأخير صراحة.
المنفردة  إرادتهبفالدائن يقوم بتصرف ، تصرف بإرادة الدائن المنفردة أنهيتميز الإبراء ب

ل ، فإذا مات المدين قبدون الحاجة إلى قبول هذا الأخير بإبراء المدين من الدين الذي عليه،
د الإبراء لكن منح القانون للمدين الحق في ر ، ركتهقبوله إبراء الدائن له فإن الدين لا يؤخذ من ت

 .ف الدائن، حيث يصبح باطلا متى رفضه المدينالصادر من طر 
ري على لموضوعية التي تستسري عليه الأحكام ا إذ ،تصرف تبرعيأنه الإبراء ويتميز 

أن يكون أهلا للتبرع، فلا يجوز للقاصر أو الولي أو الوصي أو  نفيشترط في الدائ، كل تبرع
براء الإ للمريض مرض الموت لك لا يمكنحتى للمحكمة في حالة القاصر إصدار الإبراء، كذ

  إذا كانت ديونه تستغرق أمواله.
يشترط في الإبراء أن يكون محل الالتزام موجودا وليس دينا مستقبليا: يجب أن يكون و 

 الالتزام موجودا وقت الإبراء منه.
يب من ع يترتب على ذلك أنه يجب أن تكون إرادة الدائن الذي يقوم به خالية من أيو 

 الاستغلال.عيوب الإرادة كالتدليس والإكراه والغلط و 
لو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل لا يشترط في الإبراء شكل خاص و كما 

فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدين، فالإبراء تصرف رضائي لا يتطلب شكلا معينا، فيكفي 
ك القانون و فرض ذللو  يتطلب شكلا معينا حتى لا، وهو يه الرضائية الصريحة أو الضمنيةف

 ليس في انقضائه.الشكل الخاص يفرض في الالتزام و  ذلك لأنأو الأطراف، و 
واعد العامة لقفي مقابل ذلك إذا إدعى المدين أن الدائن قد أبرأه يلتزم بالإثبات وفقا لو 

 2بالكتابة. إثباتهألف دينار، يجب  411ته عن الدين الذي تزيد قيم ومن ثمفي الإثبات، 
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 راء: آثار الإبـ فرع الثانيال
الإبراء سبب من أسباب إنقضاء الالتزام، يترتب عنه براءة ذمة المدين، منذ وصول 

ة إلى علم المدين، وينقضي معه ضماناته وتأميناته الشخصية والعيني التعبير المتضمن للإبراء
   1وجميع الالتزامات التابعة له.

، وتنقضي ن الدينتبرأ ذمة المدين الذي برأه دائنه مأن  الدائن لمدينهيترتب على إبراء 
التأمينات التي كانت تضمن الوفاء بالدين مثل الرهن، أما إذا اقتصر الإبراء بذلك الضمانات و 

 .تزام الكفيل فلا تبرأ ذمة المدينعلى ال
يمكن ، فالدعوى لة من مراحل كدفع يمكن إثارته في أي مرحه استعمالوالابراء يمكن 

 .مرة أمام مجلس القضاءإثارته لأول 
يمكن لدائني الدائن استعمال الدعوى البولصية لأن الإبراء تبرعا ينقص من الضمان و 

العام، كذلك الأمر إذا رد المدين الإبراء كان لدائني المدين الطعن بالدعوى البولصية لأن 
 2الإبراء يفقر مدينهم.

 استحالة التنفيذ : المطلب الثاني
نص المشرع على استحالة التنفيذ كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به في مادة وحيدة 

 من القانون المدني. 216تتمثل في المادة 
 : مفهوم استحالة التنفيذ الفرع الأول

أنه " ينقضي الالتزام  جاء فيهاالتي و من القانون المدني  216بالرجوع لنص المادة  
  .بت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته"إذا أث

نجد أنه إذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب  من القانون المدني 216من خلال نص المادة ف
 أجنبي، ينقضي هذا الالتزام.
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ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه، وبشكل ومن ثم 

وتقدير  ،ودائم، بسبب أجنبي لا يد له فيه، طرأ بعد قيامه، لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعهمطلق 
 .1ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة يرجع للسلطة التقديرية للقاضي

ي كل منها، يشترط فوالحادث الفجائي، و  استحالة التنفيذ القوة القاهرةيدخل في مفهوم و 
 يمكن دفعها.لان تكون عامة أجنبية وغير متوقعة، و أ

يس مستحيلا، لممكنا و أن يكون الالتزام  ء الالتزام بسبب استحالة التنفيذانقضاويشترط 
حيث يشترط أن يكون موجودا لترد عليه الاستحالة التي لا ترد على شيء غير موجود، كما 

 التنفيذ.اطلا لاستحالة التعاقد و العقد ب أنه إذا استحال الالتزام منذ التعاقد أصبح
جعل مطلقة، أين ت ة التي ترد على الالتزام الموجودأن تكون الاستحالويشترط كذلك 

 هذه الاستحالة الالتزام غير ممكن تنفيذه أصلا.
 ، فالإرهاقرية الظروف الطارئةالإرهاق تطبيقا لنظب أن نفرق بين استحالة التنفيذ و ويج

نقضاء ، أما استحالة التنفيذ تؤدي إلى الطارئة لا ينقضي الالتزام بسببهفي نظرية الظروف ا
 الالتزام.
ولة لعقار كتملك الد قانون القد تكون الاستحالة مادية كهلاك الشيء بفعل الفيضان، أو و 

و المعيار في تحديد الاستحالة في التنفيذ ه، و لملكية من أجل المنفعة العموميةفي إطار نزع ا
هو معيار الرجل العادي إذا كان سيفي في ضوعي وليس المعيار الشخصي، و مو المعيار ال

 المدين. مثل ظروف
حيث لا  ،السبب الأجنبي لا يد للمدين فيه يجب أن ترجع الاستحالة في التنفيذ إلىو 

وعلى ، الةفي هذه الح 2عليه التنفيذ بمقابلإذا كانت الاستحالة بسبب المدين، و  ينقضي الالتزام
 إثبات أن الاستحالة في التنفيذ ترجع إلى السبب الأجنبي. المدين
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 الفرع الثاني: آثار استحالة تنفيذ الالتزام
يترتب على إستحالة التنفيذ إذا توفرت شروطها القانونية إنقضاء الالتزام أيا كان نوعه،  

بطريق  البة بتنفيذهالمطينيا، ولا وبجميع توابعه وتأميناته، فلا يكون للمدين المطالبة بتنفيذه ع
 . 1التعويض

بي لا جنينقضي الالتزام بسبب استحالة التنفيذ لسبب أأن ومن ثم يترتب على استحالة التنفيذ 
 كالرهن أو الكفالة. هضماناتيد للمدين فيه، وينقضي الدين بتوابعه و 

بالتعويض  ءرجوع عليه للوفا، فلا يجوز للدائن الاملاتبرأ ذمة المدين من الدين كمن ثم و 
، الشيء لمدين التنفيذ بما تبقى منفعلى ا ةك، أما إذا كانت الاستحالة جزئييد له في ذل لالأنه 

 إذا كان الشيء مؤمن عليه أو كان الهلاك بفعل الغير فيلتزم هذا الأخير بالتعويض.و 
تنفيذه  في العقود الملزمة للجانبين، فإذا استحال فإنه تكون  تحمل تبعة استحالة التنفيذو 

مقابل ذلك الالتزام المقابل له وينفسخ العقد بقوة لكن ينقضي من طرف أحد المتعاقدين، و 
 ، فتقع تبعة الاستحالة على المدين في هذه الحالة.2القانون 

 . ئنأما في العقود الملزمة لجانب واحد فإن تبعة الاستحالة تكون على عاتق الدا
 : التقادم المسقط  المطلب الثالث

التقادم المسقط للحق، بمعنى مرور مدة زمنية على الحق أقره النظام، دون أن وهو 
يمارسه صاحبه، فيسقط حقه بالمطالبة به بمعنى مضي المدة بعد ذلك، وهو الأمر الذي يؤدي 

  3في مجال الالتزامات إلى سقوط حق الدائن في مطالبة المدين بالدين.
نه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر أ من القانون المدني 218تنص المادة حيث 

 ية"فيما عدا الاستثناءات الآتتي ورد فيها نص خاص في القانون و سنة، فيما عدا الحالات ال
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إنما يمتنع على المحاكم سماع ن حق الدائن لا يسقط بالتقادم، و أمما سبق يتضح 
حماية ال يتضمنينقضي عنصر المسؤولية الذي ، فعوى به بعد مرور خمسة عشر سنةالد

نقضي، فيصبح ي المتمثلة في الدعاوى القضائية، لكن عنصر المديونية لاالقانونية لحق الدائن و 
قيا حا، لأنه أصبح التزاما أخلاإذا ما أراد المدين الوفاء به كان الوفاء صحيالالتزام طبيعيا و 

 .1ليس مدنياو 
م المسقط بمرور خمسة عسر مدة التقاد 218ولقد أورد المشرع الجزائري في نص المدة 

 سنة، وهي مدة التقادم الطويل، ثم وضع في المواد اللاحقة مدد خاصة بالتقادم.
من سماع الدعاوى لمرور الزمن،  منع المحاكموترجع الحكمة في إقرار التقادم المسقط ب

قرينة  دأن سكوت الدائن طيلة هذه المدة عن المطالبة بحقوقه من المدين تعمنها عتبارات ا  لعدة
 .على أنه قد استوفى هذه الحقوق، فسكوته يدل على إهماله

هو من ثم ، و تصفية المراكز القانونيةتحقيق الاستقرار في الحقوق، و  أرادأن المشرع 
قضايا قديمة يصعب النظر فيها، إما بسبب التعديلات القانونية تابعة السماح للمحاكم من مفإن 

 .إثباته، أو استحالة اثباتهاالتي تمس الحق أو فقدان سندات 
 المسقط: مدد التقادم  وللفرع الأ ا

يسمى بالتقادم الطويل من القانون المدني ما  218في المادة أورد المشرع الجزائري 
سنة، وهي في الحقيقة عبارة عن  42وهو القاعدة العامة، كما أورد مدد أخري للتقادم تقل عن 

 : كما يلي التي سنفصلهاو ، 2تثناءاتاس
 التقادم الطويل - أولا

القاعدة العامة في القانون المدني الجزائري هي أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشرة 
 .سنة
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معنى ذلك أنه لا تسمع الدعوى بالحق الذي تحميه لفائدة الدائن بعد هذه المدة، ما و 
 . 1عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون 

هي الحقوق التي لا يجيز النظام العام التعامل فيها توجد حقوق لا ينالها التقادم، و  كما
ائع، لمال الش، كذلك الحق في طلب قسمة اكإسم الشخص حقوق المتعلقة بالحالة المدنيةكال

 تقادم.تالحقوق تتعلق بالحرية الشخصية أو بحق الملكية فلا  مثل هذهأو البناء أو الغرس ف
رير أن العقد الظاهر غير موجود وأن الصورية لا تتقادم لأن أثرها هو تق كما أن دعوى 

 هي حقيقة قائمة لا يغير فيها التقادم شيئا.هناك عقد آخر صوري، و 
ين أن الدفع بالبطلان لا في ح ،2دعوى البطلان تتقادم بمضي خمسة عشرة سنةو 

تطبق القاعدة العامة وهي التقادم اع الدعوى ذا لم يحدد القانون مدة يمنع فيها سم، و يتقادم
 هو خمسة عشرة سنة.العام أو الطويل و 

 التقادم الخمسي - ثانيا
م بخمس سنوات كل حق دوري أنه " يتقاد من القانون المدني 210المادة عليه نصت 

 ات.المعاشالمتأخرة والمرتبات والأجور و  الديون أقر به المدين، كأجرة المباني و  لومتجدد و 
اؤه لا الريع الواجب أدستحق في ذمة الحائز سيء النية، و لا يسقط الريع المغير أنه 

 على متصرف المال المشاع للمستحقين إلا بانقضاء خمسة عشر سنة" 
ستحق دورية إذا كانت ت المطالبة بالحقوق  يسري التقادم الخمسي على الدعوى المتضمنة
قص فاء ما يستحق منها في موعده لا ينتفي مواعيد متتالية، وهي تعتبر متجددة إذا كان استي

 .فة مستمرة متى كان سببه موجودامن أصله، أي أنه يستحق بص
قد يكون القانون كما في العقد كما هو الحال في الأجرة و  مصدر الدورية قد يكون و 
يه بكل قسط يوفي المدين ف ، حيثدين الذي يجزأ إلى أقساط متتاليةوبذلك تستثنى ال، الرواتب
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في  بالتالي لا تطبق عليه هذه المدةعتبر دينا متجددا مع أنه دوري، و ل محدد، فهو لا يفي أج
 إنما التقادم الطويل خمسة عشر سنة.و التقادم 

بعض الحقوق الدورية المتجددة على سبيل  من القانون المدني 210حددت المادة 
 .2والمعاشاتالمرتبات والأجور و  1يأجرة المبانك المثال وليس على سبيل الحصر

ستحق في ذمة الحائز سيء أخرجت الريع الم من القانون المدني 210 المادة غير أن
ن التقادم استثنائهما م يعود السبب فيستحق في ذمة المشرف على الوقف، و الريع المالنية، و 

عن  ريع المال نيابةاخضاعهما للتقادم الطويل هو أن المشرف على الوقف يقبض الخمسي و 
لكها يلتزم ههي أمانة في يده فإذا استن ما دام أنها لم تختلط بماله، و حق للمستحقيدين و المستفي

 هذا الأخير لا يعد من الديون الدورية المتجددة.التعويض للمستحقين و 
أما بالنسبة للريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، فقد استثنته المادة لأن الريع 

 فهو ليس من الديون الدورية المتجددة في علاقته مع المالك. تحول إلى مال وجب دفعه للمالك
 التقادم بمرور سنتين - ثالثا

تتقادم بسنتين، حقوق الأطباء والصيادلة  أنه " من القانون المدني 241نصت المادة 
والمحامين والمهندسين والخبراء، ووكلاء التفليسة، والسماسرة والأساتذة والمعلمين، بشرط أن 

 .ه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف"تكون هذ
ما  نظرا لأنه عادةهؤلاء، ن فقط لتقادم حقوق مدة السنتي الجزائري  المشرع حددفقد 

 تهاء من الخدمة المقدمة للمدين والمصاريف التي أنفقهايتقاضى كل منهم حقه مباشرة بعد الان
ين ، ويعتبر سكوتهم عنها لمدة لأكثر من سنتبها لأنها مصدر رزقهم البةلا يطيلون في المطو 

 3أنهم استوفوها.
                                                           

العوض الذي يلتزم المستأجر بدفعها للمؤجر مقابل انتفاعه بالشيء المأجور، كأجرة المباني والأراضي الأجرة هي  - 1
 .والمحلات التجارية

هي فت أما المعاشا، عادة لفائدة الموظفين والمستخدمين مقابل عملهمتدفع المرتبات والأجور هي حقوق دورية متجددة  - 2
 .أحيلوا على التقاعدالمبالغ التي تدفع للأشخاص الذين 
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 لتقادم بمرور أربع سنواتا - بعارا
الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان تقادم  تتقادم بمرور أربع سنوات 

 الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.الضرائب و 
الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في ويبدأ سريان 

 ريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.الدعوى أو من تا
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه  كما يتقادم بهذه المدة

 1دون الاخلال بما ورد في النصوص الخاصة. ،حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها
 التقادم بمرور سنة واحدة - خامسا
عن  هم أصحاب الحرفحقوق التجار والصناع و ثل الحقوق التي تتقادم بسنة في تتم 

حقوق أصحاب الفنادق تهلاكها، و أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها أي بغرض اس
 .حساب عملائهمكل ما صرفوه لوالمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام و 

ح، ، مثل السائق، الفلاالأجراء الآخرون مقابل عملهمالمبالغ المستحقة للعمال و وأيضا 
 الذين يعملون بأجور يومية أو أسبوعية أو شهرية..، النجار..

علا، ف اليمين على أنه أدى الدين فويشترط في من يتمسك بالتقادم بمرور سنة، أن يحل
جهها القاضي تلقائيا إلى ورثة المدين، أو إلى أوصيائهم إن كان الورثة قاصرين، هذه اليمين يو و 

 2على أنهم لا يعلمون بوجود الدين أو بحصول الوفاء.
 حساب مدة التقادم قواعد:  نيالفرع الثا

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء 
، فإذا صادف اليوم الأخير المكمل للمدة المحددة 3يوم منها، ما لم يصادف يوم عطلة آخر

 يوم عطلة رسمية، تمدد مدة التقادم إلى أول يوم عمل لاحق على العطلة.
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دين معلقا إذا كان اليصبح فيه الدين مستحق الأداء، و  يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي
 التقادم من يوم تحقق الشرط.على شرط واقف يبدأ سريان 

أما بالنسبة إلى ضمان الاستحقاق فيبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يثبت فيه 
 بالنسبة للدين المؤجل من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.و الاستحقاق، 

أما إذا كان تحديد معاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي 
 1الدائن من إعلان إرادته.تمكن فيه 
أن يتعطل سريان  من القانون المدني يوقف حساب التقادم، أي 246وطبقا للمادة  

التقادم لمدة معينة بسبب وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وبالتالي لا تدخل 
 ريانه.تقادم سفي حساب مدة التقادم الفترة التي توقف فيها فإذا زال هذا المانع استأنف ال

إذا كان الشخص عديم الأهلية أو محجورا ، فنعدام الأهليةوترجع أسباب قطع التقادم لا
عليه، يتوقف التقادم بشرط أن لا يكون لأي منهما نائبا قانونيا، ففي هذه الحالة يبقى التقادم 

افل فيبدأ الغأما المحجور عليه والسفيه و ، لية أو يرشدموقوفا حتى يبلغ الشخص كامل الأه
 إعادة حساب التقادم من يوم تعيين نائب قانوني لهما.

ته حياذي غاب عن موطنه أو محل إقامته و هو الشخص الو  ،لغائبوكذلك بالنسبة ل
عرف لا يذي غاب عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره و هو ال، بخلاف المفقود و محققة

 .حيا أو ميتا
طيلة هذه ا انونيما لم يكن له نائبا قويكون ذلك ، ائيةلمحكوم عليه بعقوبة جناوأيضا 

 يتوقف فيها حساب مدة التقادم.فالمدة 
كون حقه، فقد يكل مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة ب يضاف لكل ما سبقو 

قاضي يبقى التقدير لسلطة الفيضان، ثلوج، و  ،هذا المانع مادي ومثال ذلك: حالة الحرب، زلزال
 المانع المبرر لوقف التقادم. في تحديد
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اد ع زال هذا المبرر،بسبب مانع مبرر شرعي، و  تمما إذا يترتب عن وقف التقادم 
 تحسب المدة السابقة للمانع مع المدة اللاحقة به.التقادم للسريان من جديد، و 

رر الوقف لذي تقالمانع المبرر الشرعي يستفيد منه الشخص اوما تجدر الإشارة إليه أن 
في حالة تعدد المدينين، ووقف التقادم بالنسبة إلى أحدهم، فليس للدائن ، لمصلحته دون غيره

أن يتمسك بذلك في مواجهة باقي المدينين، كما أن التقادم المقرر لفائدة أحدهم لا يتمسك به 
 1.باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين

دائن تقادم السارية نتيجة لإجراء يتخذه اله إلغاء مدة القصد بكما أن التقادم قد ينقطع وي
فتبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب الذي أدى إلى  ،أو نتيجة إقرار يصدر من المدين

 الإنقطاع.
حق بينقطع التقادم إذا أقر المدين ، فإقرار المدينم في أسباب انقطاع التقادتتمثل و 

أو  الا يشترط فيه شكل خاص، فقد يكون مكتوبالإقرار الصريح الدائن إما صراحة أو ضمنا، و 
 موجها للدائن أو لغيره.غير مكتوب، و 

أما الإقرار الضمني فقد نص القانون على أنه يكون في حالة أن يترك المدين تحت يد 
للوفاء أو أن يدفع أو كأن يطلب أجلا ، 2رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين الدائن مالا له مرهونا

 يثبت الإقرار بطرق الاثبات المقررة في القانون المدني.و  ،جزء من الدين
صة رفعت الدعوى أمام جهة غير مختحتى ولو  التقادم بالمطالبة القضائية كما قد ينقطع
 3بالتنبيه أو الحجز.

كما ينقطع التقادم في حالة الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين 
 يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه. أو في توزيع أو بأي عمل
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سنة كان الدين يتقادم بالحكم قوة الشيء المقضي به، أو حاز غير أنه إذا حكم بالدين و 
انقطع التقادم بإقرار المدين، تكون مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنة إلا إذا كان واحدة و 

 1تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم. الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا
بب من ي سمحل التقادم الذي انقطع لأ يحل تقادم جديدأن يترتب عن انقطاع التقادم و 

فإن قطع التقادم من طرف أحد الدائنين ضد  في حالة تعدد الدائنين ،الأسباب المذكورة سابقا
فيما بينهم،  كانوا متضامنينيستفيد باقي الدائنين من ذلك، وإذا كان تعدد المدينين و  المدين فلا

 2فلا ينقطع التقادم بالنسبة لباقي المدينين.
 ادمقالت ثار: أ ثالثرع الفال

يترتب على التقادم إنقضاء الالتزام، حيث يختلف عنه الالتزام الطبيعي في ذمة المدين، 
 .3ليس تبرعا ولا دفعا لغير المستحقفيكون ذلك وفاء مبرئا لذمته، و  فإذا أداه عن إختيار

أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا  من القانون المدني 234نص المادة ت حيث
أو أي شخص له  ى طلب المدين أو أحد دائنيه،بالتقادم، بل يجب أن يكون ذلك بناء عل

 لو لم يتمسك المدين به.مصلحة فيه و 
 .لو أمام المحكمة الاستئنافية"م في أية حالة من حالات الدعوى و التمسك بالتقاديجوز و 

و من مصلحته ههذه المادة يتضح أن الشخص الذي تقرر التمسك بالتقادم ل من خلال
هو المدين أو خلفه العام أو أحد دائنيه عن و  ،التمسك به أمام القضاءعليه طلب التقادم و 

مدين، م يتمسك به الأو أي شخص له مصلحة فيه في حالة إذا ل طريق الدعوى غير المباشرة،
 المدين المتضامن.مثل الكفيل و 

ع لا يثيره هذا الدفطالبه الدائن بالوفاء و  فالتقادم ما هو إلا دفع يتمسك به المدين إذا ما
 هو ليس من النظام العام.قاء نفسه لأنه يحمي مصلحة خاصة و من تل
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 هةجحلة كانت عليها الدعوى، حتى أمام بالتقادم في أية مر كما أنه يجوز التمسك 
 الاستئناف. 
منع المشرع التنازل عن الدفع بعد سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق ولقد 

اقات تمس كذا اتففي هذا المنع، وبالتالي أي اتفاق بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لأن ه
 بالصالح العام. 

و ضمنا عن لته فإنه يجوز للمدين أن يتنازل و لحق في التقادم باكتمال مدلكن إذا ثبت ا
 1التقادم، لكن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت  أنه "من القانون المدني  233المادة  تنصو
ها لف عن المدة التي عينقادم في مدة تختالحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم الت

 .القانون"
المدين أن يتفقا على تعديل مدة التقادم المحددة بنص القانون فليس للطرفين الدائن و 

 سواء بالانقاص منها أو الزيادة فيها.
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، فيتحول من التزام مدني المتكون من عنصري و
والمسؤولية، إلى التزام طبيعي حيث يفقد حمايته القانونية بانقضاء الدعوى التي كانت المديونية 

 تحميه بالتقادم المسقط.
كما أنه بسقوط الحق بالتقادم يؤدي إلى سقوط ملحقاته باعتبارها تابعة لهو لو  

  لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
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 41............................................... كيفية تقدير التعويض  المطلب الثاني :

 41قضائي ..................................................... التعويض ال الفرع الأول :
 42.....................................................  يالاتفاق: التعويض  الفرع الثاني

 46.....................................................  يقانون: التعويض ال الثالثالفرع 
 48......................................... ضمان حقوق الدائنينوسائل المبحث الثالث : 

 31................................................ غير المباشرة  الدعوى  :المطلب الأول 
 31............................................ ر المباشرة : شروط الدعوى غيول الفرع الأ

 31.......................................................  لدائنبا الشروط المتعلقة - أولا
 34......................................................  مدينبال الشروط المتعلقة - ثانيا
 33....................................................... بالحق  متعلقةالشروط ال - ثالثا

 32..............................................  آثار الدعوى غير المباشرة :ني الفرع الثا
 32.....................................  الدعوى غير المباشرة بالنسبة للمدينآثار   - أولا
 31................................  ثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة لمدين المدينآ - ثانيا
 31.......................................  ثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للدائنآ - ثالثا

 32..................................................... الدعوى المباشرة  المطلب الثاني :
 32.................................................  الدعوى المباشرة تعريف:  ولالفرع الأ
 32................................................  وى المباشرةاالدع حالات: نيالفرع الثا

 36............................................  دم نفاذ التصرفدعوى ع المطلب الثالث :
 36........................................  دعوى عدم نفاذ التصرف شروط الفرع الأول :

 36................................  المتعلقة بالدائنرف شروط دعوى عدم نفاذ التص - أولا
 38...............................  شروط دعوى عدم نفاذ التصرف المتعلقة بالمدين - ثانيا
 30................................  بالحق شروط دعوى عدم نفاذ التصرف المتعلقة -ثالثا 
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 30.... ......................................التصرف  ذدعوى عدم نفا آثار : الفرع الثاني
 30.... ................................بالنسبة للدائن دعوى عدم نفاذ التصرف ثار آ - أولا
 21... ........................ بالنسبة للمدين  والمتصرف لهدعوى عدم النفاذ ثار آ - ثانيا
 24.... ............................................ نفاذ التصرفعدم تقادم دعوى  - ثالثا

 24...................................................... .صورية دعوى  المطلب الرابع :
 23...................................................  صوريةدعوى  شروط الفرع الأول :
 23.... ................................................. صوريةدعوى  أثار الفرع الثاني :

 22.......................................  دعوى الصورية  فيما بين المتعاقدين ثارأ - أولا
 22............................................  الدعوى الصورية بالنسبة للغير ثارأ - ثانيا
 21.................................................. الحق في الحبس  : خامسال طلبالم

 21.................................................  شروط الحق في الحبس : ولالفرع الأ
 22.......................................................  الحابس ملزم بأداء معين – أولا

 22.................................................... حابس مستحق الأداءالحق  –ثانيا 
 26...........................................  وجود ارتباط بين التزام الحابس وحقه –لثا ثا
 26...................................... ............. الحق في الحبس ثارالثاني: أ فرعال

 26................................................................  حقوق الحابس – أولا
 28..............................................................  واجبات الحابس –ثانيا 

 20......................................................  انقضاء الحق في الحبس –لثا ثا
 44.......................... ............. الأوصاف المعدلة لأثر الالتزامالفصل الثاني : 
 11......................................................  الأجل الشرط و المبحث الأول :

 11..............................................................  الشرطالمطلب الأول : 
 11............................................. الشرط  الشروط اللازمة لقيام الفرع الأول :

 14ستقبلي ........................................................... الشرط أمر م –أولا 
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 14......................................................  الشرط أمر ممكن الوقوع –ثانيا 
 13............................................................  الشرط أمر مشروع –ثالثا 

 12... ......................................................... الشرط ثار: أ الفرع الثاني
 12.......................................  الآثار المترتبة على الشرط خلال التعليق – أولا

 11........................................  التعليق بعد الآثار المترتبة على الشرط -ثانيا 
 16.......... ....................................................الأجل المطلب الثاني : 

 16............................................ الأجل   امالشروط اللازمة لقيالفرع الأول : 
  16............................................................  الأجل أمر مستقبل -أولا 
   16......................................................  حقق الوقوعالأجل أمر م -ثانيا 

 16.............................................. .............. الأجل ثارأالفرع الثاني : 
 16الآثار المترتبة على الالتزام قبل حلول الأجل ....................................  – أولا

 10...................................  الآثار المترتبة على الالتزام بعد حلول الأجل –ثانيا 
 21.............................................. .....تعدد محل الالتزام  : ثانيال بحثالم
 21.. ..................................................الالتزام التخييري  الأول : مطلبال

 21.......................................  وشروطه الالتزام التخييري  تعريف : ولالفرع الأ
 24................................................. أحكام الالتزام التخييري  : ثانيالفرع ال

 23..........................................  الثاني : الالتزام الاختياري أو البدلي مطلبال
 23وشروطه ......................................  تعريف الالتزام الاختياري  : ولالفرع الأ
 22................................................  أحكام الالتزام الاختياري  : ثانيالفرع ال

 22.................................................  لتزامالا يفتعدد طر  : الثالث بحثالم
 21....................................................  الالتزام التضامنيالأول : مطلب ال

 21......................................................  التضامن الإيجابي:  ولالفرع الأ
 21......................................................  مفهوم التضامن الإيجابي –أولا 



121 
 

 22الإيجابي ....................................................... التضامن  أثار –ثانيا 
 28 ....................................................... التضامن السلبي الفرع الثاني :

 28مفهوم التضامن السلبي ........................................................  –أولا 
 28السلبي ......................................................... التضامن  أثار –ثانيا 

 64...........................................  : عدم قابلية الالتزام للتجزئة نيالثا مطلبال
 63........................................ الفرع الأول : مفهوم عدم قابلية الالتزام للتجزئة 

 62....................... .................. زئةعدم قابلية الالتزام للتج ثارأ : الفرع الثاني
 62..........................  تعدد المدينينفي حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة  ثارأ - أولا

 61. ......................... دائنينتعدد الفي حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة  ثارأ -ثانيا 
 56.... ................................................... الالتزام إنتقالالفصل الثالث : 
 62.......................... ................................حوالة الحق المبحث الأول : 

 62.......................... .......... ونافذها شروط انعقاد حوالة الحق الأول : المطلب
 62...............................................  شروط انعقاد حوالة الحق : الفرع الأول
 66................................................. حوالة الحق  نفاذ شروط : الفرع الثاني

 66.....................................................  حوالة الحق المطلب الثاني: آثار
 68...............................................  بالمحال لهعلاقة المحيل  : الفرع الأول

 60.........................................  : علاقة المحال له بالمحال عليه انيالفرع الث
 61............................................  : علاقة المحيل بالمحال عليه الفرع الثالث

 61غير ................................................. بال ال لهلاقة المح: ع رابعالفرع ال
 63.........................................................  حوالة الدينالمبحث الثاني : 
 63...................................... ونفاذها انعقاد حوالة الدينشروط المطلب الأول : 

 63...............................................  انعقاد حوالة الدينشروط :  ع الأولالفر 
  62.................................................. حوالة الدين نفاذشروط :  الفرع الثاني
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 61..................................................... المطلب الثاني: آثار حوالة الدين 
 61..............................................  : علاقة الدائن بالمحال عليه الفرع الأول

 61.................................... علاقة المدين الأصلي بالمحال عليه  الفرع الثاني :
 62........................................... الدائن بالمدين الأصليعلاقة  الفرع الثالث :

 65......................................................  الالتزام إنقضاءالفصل الرابع : 
 66...............................................  المبحث الأول : انقضاء الالتزام بالوفاء

 66.........................................................  الأول : طرفا الوفاءالمطلب 
 66................................................................ ي فـو مالفرع الأول : ال
 68. ............................................................الموفى له  الفرع الثاني :
 84............................................................  : محل الوفاء الفرع الثالث

 81......................................  بما يعادل الوفاء نقضاء الالتزامالمبحث الثاني : ا
 81.............. ......................................... بمقابل وفاء: ال المطلب الأول

 82.................................................... : شروط الوفاء بمقابل  الفرع الأول
 82......................................................  الوفاء بمقابل ثارالفرع الثاني : أ
 82....................................................  : التجديد و الإنابة المطلب الثاني

 82................................................................  تجديدال:  الفرع الأول
 86......................................................  وشروطهد يتجدالحالات  - أولا

 86..................................................................  أثار التجديد -ثانيا 
 88......... ........................................................ ةبان: الإ الفرع الثاني

....... ........................................................... الإنابة مفهوم - أولا
88 
 80....... ........................................................... بةناآثار الا -نيا ثا

 01............................................... ............. : المقاصة المطلب الثالث
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 04......................................................   المقاصة وظائفالفرع الأول : 
 04.......................................................... الفرع الثاني : أنواع المقاصة 

 03....................................................... ...... المقاصة القانونية - أولا
 06............................................................. الاتفاقية  المقاصة - ثانيا
 08............................................................  المقاصة القضائية -ثالثا 

 08....................................................... ...: اتحاد الذمة  المطلب الرابع
 00ه .............................................. حالاتشروط اتحاد الذمة و :  لفرع الأولا

 414......................................................  آثار اتحاد الذمة : نيالفرع الثا
 413......................................  : انقضاء الالتزام دون الوفاء به المبحث الثالث
 413............................................................  : الإبـراء المطلب الأول

 413.........................................................  الفرع الأول : مفهوم الإبراء
 411..........................................................  : آثار الإبـراء الفرع الثاني

 411.....................................................  : استحالة التنفيذ المطلب الثاني
 411................................................. : مفهوم استحالة التنفيذ  الفرع الأول
 412.............................................. : آثار استحالة تنفيذ الالتزام الفرع الثاني

 416.....................................................: التقادم المسقط  المطلب الثالث
 416.............................................. ..... المسقط  مدد التقادم : الفرع الأول

 416........... .................................................... التقادم الطويل - أولا
 418.......... ................................................... التقادم الخمسي - ثانيا
 410......... ................................................ التقادم بمرور سنتين - ثالثا

 441.......... ......................................... التقادم بمرور أربع سنوات - بعارا
 441........ .......................................... التقادم بمرور سنة واحدة - خامسا

 441..................... م .........................حساب مدة التقاد قواعد:  نيالفرع الثا
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 442..........................................................  ادمقالت ثار: أ ثالثرع الفال
 442.....................................................................  قائمة المراجع

 446...........................................................................  الفهرس
 


